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يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى مجلـس الأمـن تقريـر مجلـس مراجعــي الحســابات بشــأن البيانــات الماليــة للجنــة الأمــم المتحــدة 

للتعويضات لفترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ (انظر الضميمة). 
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الفصل الأول 

التقرير المالي لفترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ 
 

مقدمـــة 

يتشـرف الأمـين العـام بـأن يقـدم طيـه التقريـر المـالي عـن حسـابات لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـــات لفــترة الســنتين المنتهيــة في ٣١  - ١

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وتتألف الحسابات مـن ثلاثـة بيانـات وملاحظـات مرفقــة بالبيانـات الماليـة. والبيانـات الماليـة والملاحظـات المرفقـة 

ا جزء لا يتجزأ من التقرير المالي. 
 

معلومات أساسية 

ـــد أنشــئت بموجــب قــراري مجلــس الأمــن ٦٨٧ (١٩٩١) و  لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات هيئـة فرعيـة تابعـة لـس الأمـن. وق - ٢

٦٩٢ (١٩٩١) لتجهيــز المطالبـات ودفـــع التعويضــات علــى الخســائر والأضــرار المباشــرة الــتي تعــرض لهــا الأفــراد والشــركات والحكومــات 

والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت (في الفترة من ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ إلى ٢ آذار/مارس ١٩٩١). 

ـــة. ومجلــس الإدارة هــو الجــهاز المكلــف بوضــع سياســات اللجنــة.  وتتكـون اللجنـة مـن مجلـس الإدارة، وأفرقـة المفوضـين، والأمان - ٣

وتكوينـه هـو نفـس تكويـن مجلس الأمن بأعضائـه الخمسة عشر في أي وقـت مـن الأوقـات. ويتخـذ مجلـس الإدارة مقـررات بنـاءً علـى توصيـات 

ـــات  أفرقـة المفوضـين فيمـا يتعلـق بتعويـض أصحـاب المطالبـات. وتقــوم أفرقـة المفوضـين باستعــراض وتقيـيــم المطالبـات الـتي تقدمـت ـا الحكوم

ـــه الأفرقــة للمطالبــات الموزعــة علــى دفعــات،  بالنيابـة عـن رعاياهـا، أو شـركاا أو لحسـاا الخـاص. وعلـى أسـاس الاسـتعراض الـذي تضلـع ب

ـــها الأمــين التنفيــذي، فتقــدم الخدمــات والمســاعدة لــس الإدارة  توصـي هـذه الأفرقـة مجلـس الإدارة بمنـح التعويضـات. أمـا الأمانـة، الـتي يرأس

ولأفرقة المفوضين. 
 

العمليات 

ـــا هــذا، ســوت  تلقـت اللجنـة، منـذ تأسيسـها، أكـثر مـن ٢,٦ مليـون مطالبـة ضمـن الآجـال المحـددة لتقـديم المطالبـات. وحـتى يومن - ٤

اللجنة ما يزيد عن ٩٨ في المائـة مـن المطالبـات المقدمـة، والمؤلفـة مـن مطالبـات الأفـراد علـى مغـادرم الكويـت أو العـراق (المطالبـات مـن الفئـة 

�ألف�)، ومطالبات الأفراد على ما تعرضــوا لـه مـن أضـرار شـخصية خطـيرة أو وفـاة (المطالبـات مـن الفئـة �بـــاء�)، ومطالبـات الأفـراد علـى 

خسـائر تصـل قيمتـها إلى ٠٠٠ ١٠٠ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة (المطالبـات مـن الفئـة �جيــم�)، ومطالبـات الأفـراد علـى خســـائر 

تفـوق قيمتـها ٠٠٠ ١٠٠ دولار (المطالبـات مـن الفئـة �دال�)، ومطالبـات الشـركات والهيئـات القانونيـة الخاصـة الأخـرى وشـركات القطـــاع 

ـــات والمنظمــات الدوليــة (المطالبــات مــن الفئــة �واو�). وقــد ســوت اللجنــة جميــع  العـام (المطالبـات مـن الفئـة �هـاء�)، ومطالبـات الحكوم

ـــة في وقــت متــأخر� والــتي  المطالبـات مـن الفئـات �ألـف� و�بـــاء� و �جيــم�، باسـتثناء مطالبـات الفلسـطينيين مـن الفئـة �جيــم� �المقدم

يجري تجهيزهـا حاليا. 

وقـد تلقـت المطالبـات الـتي عولجـت حـتى الآن تعويضـات تصـل إلى نحـو ٤٨ بليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. وحـــتى  - ٥

٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، أتـاحت اللجنـة للحكومـات والمنظمـات الدوليـة قرابــة ١٨ بليـــون دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة 
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ـــات المطالبــات. والأمــوال المخصصــة لدفــع التعويضــات تســحب مــن  لتوزيعـها علـى أصحـاب المطالبـات الـتي تمـت الموافقـة عليـها في جميـع فئ

صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، الذي يتلقـى نسـبة مئويـة مـن العائــدات المتحقـقــة مـن مبيعـات صـادرات النفـط ومنتجـات النفـط العراقـي. 

وكان مجلس الأمن قـد حدد هذه النسبة المئويــة في البدايـة بـــ ٣٠ في المائـة، وذلـك بموجـب قـراره ٧٠٥ (١٩٩١)، وأبقـي عليـها في قـرار مجلـس 

الأمن ٩٨٦ (١٩٩٥) الذي أنشأ آلية �النفط مقابل الغذاء� وفي القــرارات اللاحقـة الـتي مـددت العمـل ـذه الآليـة. وخُــفضــت النسـبة المئويـة 

إلى ٢٥ في المائـة اعتبـارا مـن كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ١٣٣٠ (٢٠٠٠). وخفــض مجلـس الأمـــن مــرة أخــرى 

هذه النسبة المئوية إلى ٥ في المائة، وذلك بموجب قراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، المعتمد فـي ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣. 

ونصت آلية الدفـع المؤقتـة الـواردة في مقـرر مجلـس إدارة اللجنـة رقـم ١٩٧ (٢٠٠٣) علـى أن يقتصــر دفـع منـح التعويضـات علــى  - ٦

مبلـغ ٢٠٠ مليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة عقـب كـل دورة مـن دورات الـس، حـتى يتسـنى مراعـاة تراجـع مســـتوى إيـــرادات 

صندوق التعويضات الناجم عن اعتماد قرار مجلس الأمن ١٤٨٣ في أيار/مايو ٢٠٠٣. 
 

الاستعراض المالي العام 

يعمل صندوق التعويضات وفقـا للنظـامين الأساسـي والإداري المـاليين للأمـم المتحـدة، وتمــول منـــه المصـاريف الإداريـة ودفـع منـح  - ٧

التعويضـات الـتي تقررهـا اللجنـة. وقـد بلـغ دخـل صنـدوق التعويضـات، خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، مبلغـا قـــدره ٦٨٦,٦ ٣ مليــون 

دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ويقـارن هـذا المبلـغ بمسـتوى قـدره ٣٤٠,٧ ٨ في فـــترة الســنتين السابقـــة. ويعــزى هــذا الانخفــاض إلى 

انخفاض في النسبة المئوية لحصة مبيعات النفط العراقي المشار إليها في الفقرة ٥. 

وبلغــت النفقــات خــلال فــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ مبلغـــا قــدره ٧٥٠,٠ ٣ مليــون دولار، شمــل منــــح التعويضـــات بمبلـــغ  - ٨

ـــغ ٦,٢ مليــون دولار للمصروفــات الأخــرى. ويقــارن  ٦٥٦,١ ٣ مليـون دولار، والمصـاريف الإداريـة للجنـة بمبلـغ ٨٧,٧ مليـون دولار، ومبل

ذلـك بمجمـوع الإنفـاق خـلال فـترة السـنتين الـتي ســـبقت والبــالغ ٦١٣,٦ ٩ مليــون دولار، شمــل منــح التعويضــات بمبلــغ ٥٣٢,٣ ٩ مليــون 

دولار، والمصاريف الإدارية للجنة بمبلغ ٨١,٣ مليون دولار. 
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الفصل الثاني 

تقرير مجلس مراجعي الحسابات 
 

موجز 

اسـتعرض مجلـس مراجعـي الحسـابات عمليـات لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في مقرهـا في جنيـف. كمـا راجـع الـس البيانــات 

المالية للجنة لفترة السنتين المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

وبلغـت نفقـات لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات ٣,٦ بليـون دولار خـلال فـترة السـنتين. وكـان الـس قـد ركـز، في تقريـره عــن 

البيانـات الماليـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، علـى: التعويضـــات المقــرر منحــها؛ والنفقــات المتصلــة بــالموظفين والاستشــاريين والمفوضــين؛ 

والضوابط الداخلية. 

وكانت النتائج الرئيسية التي انتهى إليها الس كما يلي: 

كان أداء تجهيز المطالبـات في لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات مقبـولا علـى المسـتوى العـالمي فيمـا يتصـل بالممارسـات  (أ)

الدولية، رغم أن الس لم يكـن في الوضـع الـذي يتيـح لـه أن يتـأكد مـن أنـه قـد جـرى التقيـد تمامـا بالممارسـات الدوليـة علـى الـدوام وفي كـل 

الجوانب؛ 

لا تـزال لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات لا تملـك وسـيلة سـليمة للتـأكد مـن وصـول المدفوعـات المسـددة فيمـا مضــى  (ب)

إلى المطالبين ا، وإن كان من المتوقع أن يتم ذلك من خلال شهادات مراجعة الحسابات التي طُلب تقديمها مؤخرا؛ 

يعـرب الـس عـن أسـفه لعـدم تمكنـه مـن إجـراء المزيـد مـن عمليـات المراجعـة الداخليـة للحسـابات نظـرا لعـدم توفــير  (ج)

مجلـس الإدارة مـا يكفـي مـن موظفـي مراجعـة الحسـابات؛ كمـا أنـه يشـعر بـالقلق إزاء الطريقـة الـتي يسـتخدمها مجلـس الإدارة في الموافقــة علــى 

ـــض ســلطة تحمــل نفقــات الوضــع الممــول حــتى عــام ٢٠٠٥، وهــي  وضـع المراجعـة الداخليـة للحسـابات عـام ٢٠٠٠، ثم الامتنـاع عـن تفوي

الطريقة التي تخرج عن نطاق سيطرة مكتب خدمات الرقابة الداخلية. 

وأوصـى الـــس أساســا أن تجــري لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات، مــع مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، تقييمــا مشــتركا 

للمخاطر؛ وأن تطلب إلى جميع الحكومات والجـهات الـتي تسـدد التعويضـات تقـديم معلومـات مسـتكملة عـن نظمـها لسـداد التعويضـات؛ وأن 

ــب خدمـات الرقابـة الداخليـة الوظـائف المناسـبة لإجـراء عمليـات المراجعـة الداخليـة للحسـابات؛ وأن تنشـئ لجنـة لمراجعـة الحسـابات،  توفر لمكت

وتتخـذ خطـوات للتـأكد مـن اسـتمرار خضوعـــها للرقابــة وحفــظ ســجلاا بعــد إكمــال ولايتــها. وكــانت الإدارة تخطــط لتنفيــذ عــدد مــن 

الإجراءات التصحيحية المناسبة بحلول تموز/يوليه ٢٠٠٤. 

وترد في الفقرة ١٣ من هذا التقرير قائمة بالتوصيات الرئيسية التي تقدم ا الس. 
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مقدمــة  ألف -

وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة ٧٤ (د-١) المــؤرخ ٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٤٦، قــام مجلــس مراجعــي الحســــابات بمراجعـــة  - ١

الحسـابات الماليـة واســـتعراض عمليــات لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات للفــترة الممتــدة مــن ١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ إلى ٣١ كــانون 

الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣. وأجريـت مراجعـة الحسـابات وفقـا للمـادة السـابعة مـن النظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـــم المتحــدة ومرفقــها، ووفقــا 

ــين الخـارجيين لحسـابات الأمـم المتحـدة ووفقـا للمعايـير الدوليـة لمراجعـة الحسـابات.  للمعايير الموحدة لمراجعة الحسابات التي وضعها فريق المراجع

وتلزم هذه المعايير الس بالتخطيط لمراجعة الحسابات وإنجازها للتيقن بصورة معقولة من أن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء مادية. 

وأجريـت مراجعـة الحسـابات أساسـا لتمكـين الـس مـن تكويـن رأي فيمـا إذا كـانت النفقـات المسـجلة في البيانـات الماليـة لفـــترة  - ٢

السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ قـــد أنفقــت في الأغــراض الــتي أقرهــا مجلــس إدارة لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات؛ ومــا إذا كــان قــد تم تصنيــف 

الإيرادات والنفقات وتسجيلها بصورة سليمة وفقـا للنظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة؛ ومـا إذا كـانت البيانـات الماليـة تعـرض بشـكل 

ـــاريخ. وشملــت  صحيـح الوضـع المـالي للجنـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ ونتـائج العمليـات الـتي أجريـت في الفـترة المنتهيـة في ذلـك الت

ـــة الداعمــة إلى الحــد الــذي  مراجعـة الحسـابات اسـتعراضا عامـا للنظـم الماليـة والضوابـط الداخليـة، وفحـص سـجلات المحاسـبة وغيرهـا مـن الأدل

اعتبره الس لازما لتكوين رأي بشأن البيانات المالية. 

وبالإضافـة إلى مراجعـة الحسـابات والمعـاملات الماليـة، أجـرى الـس اسـتعراضات بموجــب البنــد ٧-٥ مــن النظــام المــالي للأمــم  - ٣

المتحـدة. وكـانت الاسـتعراضات تتعلـق بمـهام الضوابـط الماليـة والرقابـة الداخليـة، وإدارة تجــهيز المطالبــات، واســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصالات، وإدارة اللجنة بوجه عام. وروعيت بدقة تقارير مراجعة الحسابات التي أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية. 

وأجريت مراجعة الحسابات خلال فترة السنتين في مقر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف.  - ٤

وواصـل الـس الممارسـة الـتي درج عليـها بـإبلاغ الإدارة بنتـائج عمليـات مراجعـة الحسـابات المحـــددة في رســائل إداريــة تتضمــن  - ٥

ملاحظات وتوصيات مفصلة، وهو ما ساعد على استمرار الحوار مع الإدارة. 

وحـتى فـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، كـانت الإيـرادات والنفقـات تـدرج في البيانـات الماليـة للأمـم المتحـدة (البيـان الثـاني عشـر).  - ٦

/A)، الـذي سيشـار إليـه  5 7 /5 ومن ثم، كانت النتائج التي خلص إليها الس والتوصيات التي يتقدم ا ترد في تقريره عن الأمـم المتحـدة (

هنا باعتباره ��التقرير السابق للمجلس��. 

A، قـد ��لاحظـت مـن الفقـرة ١٤ مـــن تقريــر  / وكـانت اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة، في تقريرهـا 57/439 - ٧

مجلـس مراجعـي الحسـابات أن مجمـوع الإيـرادات المقدمـة للأمـم المتحـدة عـن فـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، الـذي يبلـغ ١٢,٩٥ بليــون دولار، 

يشـمل مبلـغ ٨,٣٤ بليـون دولار (٦٤ في المائـة) لصـالح لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات. ويتمثـل رأي اللجنـة في أن إدمـاج إيـــرادات ونفقــات 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع إيـرادات ونفقـات الأمـم المتحـدة، يشـوه الوضـع المـالي للأمـم المتحـدة. لـذا، توصـي اللجنـة بـأن تعـد البيانـات 

ـــس إدارة لجنــة الأمــم  والجـداول الماليـة المتعلقـة بلجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات بشـكل منفصـل، وأن يقـدم الـس تقريـرا عنـها لينظـر فيـه مجل

المتحدة للتعـويضات��.  
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وأيـدت الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحــدة بصــورة ضمنيــة هــذا الخيــار في قرارهــا ٢٧٨/٥٧ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر  - ٨

٢٠٠٢، الذي يغطي ��الملاحظات والتوصيـات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستشـارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة��. وأبلغـت الأمانـة العامـة للأمـم 

المتحدة الس فيما بعد بأن البيانـات الماليـة المراجعـة للجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات سـتقدم ��إلى مجلـس الأمـن، باعتبـاره الهيئـة الرئيسـية الـتي 

تتبعـها اللجنـة��، وأنـه سـيتم نشـرها ��علنـا�� كمـا كـان الحـال في ظـل الشـكل السـابق. وهـذا هـو السـياق الـذي يقـدم الـس مـن خلالـه هـذا 

التقرير عن البيانات المالية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 

ــرى الـس أـا ينبغـي أن تعـرض علـى مجلـس الأمـن. وقـد نـاقش الـس ملاحظاتـه واسـتنتاجاته  ويغطى هذا التقرير المسائل التي ي - ٩

مع الإدارة، التي عرضت آراؤها في التقرير في حدود الإمكان. 

ويرد في الفقرة ١٣ أدناه موجز للتوصيـات الرئيسـية الـتي تقـدم ـا الـس. وتتضمـن الفقـرات مـن ١٥ إلى ٢٠٣ مناقشـة للنتـائج  - ١٠

المفصلة. 
 

التوصيات السابقة التي لم تنفذ بالكامل  - ١

وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـــة ٢١٦/٤٨ بــاء المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، اســتعرض الــس التدابــير الــتي اتخذــا  - ١١

/A، الـد  5 7 /5 ــترة السـنتين المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ ( الإدارة لتنفيذ التوصيات التي تقدم ا الس في تقريره عن ف

الأول). ويتضمـن التقريـر تفـاصيل الإجـراءات الـتي اتخـذت وتعليقـات الـس عليـها، كمـا يـرد موجـز لهـا في مرفـق هـذا الفصـل. ومـن بـين مـــا 

مجموعه ١٠ توصيات، تم تنفيذ ست توصيات (بنسبة ٦٠ في المائة)، بينما لم يتم تنفيذ توصيتين (بنسبة ٢٠ في المائة). 

ــس التوصيـات السـابقة الـتي لم تنفـذ بعـد. ويدعـو الـس الإدارة إلى تعيـين  وفي الفقرتين ١٢٦ و ١٩٩ من هذا التقرير، يكرر ال - ١٢

المسؤولية المحددة عن ذلك، ووضع إطار زمني واقعي لتنفيذها. 
 

التوصيات الرئيسية  - ٢

تتمثل توصيات الس الرئيسية في أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات يجب:  - ١٣

أن تعيـد النظـر في قرارهـا بعـدم مطالبـة الـدول الأعضـاء بـأن تضمـن في كـــل شــهادة مــن شــهادات مراجعــة  (أ)

الحسابات معلومات عن نظمها الوطنية لدفع التعويضات، وأن تكفل مساءلة البلدان المتلقية عن التعويضات المدفوعـة لهـا والمدفوعـة مـن 

جانبها بعد إاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (الفقرة ١١٢)؛ 

أن تقوم، بالاشتراك مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، بتطوير آليات مناسبة لمراقبة مدفوعـات التعويضـات بعـد  (ب)

إاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ف هيكلها الحالي (الفقرة ١١٣)؛ 

الاشـتراك مـع مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة في إجـراء تقييـم للمخـاطر، بحيـث يمكـن وضـع خطـة ســـليمة  (ج)

لمراجعة الحسابات، علما بأنه لا يزال يتعين اتخاذ قرارات بشأن منح ودفع تعويضات ببلايين الدولارات (الفقرة ١٢٦)، وكذلك متابعة 

المراجعة الداخلية للحسابات على نحو سليم (الفقرة ١٤٦)؛ 
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أن تنظر في مدى ملاءمة إنشاء لجنة لمراجعة الحسابات في سياق عملياا المالية (الفقرة ١٤٧)؛  (د)

أن تتخذ، مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخطـوات المناسـبة لإدارة المحفوظـات وحفظـها وتبسـيط إجـراءات  (هـ)

استرجاعها في الأجل الطويل، وذلك بعد أن تلتمس، وفقا للقاعدة ١٠٦-١١ من القواعد المالية للأمم المتحدة، موافقة مجلس مراجعي 

الحسابات على الفترة التي يمكن بعدها التخلص من تلك السجلات (الفقرتان ١٨٨ و ١٩٤). 

وتــرد توصيــات الــس الأخــرى في الفقــــرات ٤٦، و ٥٦، و ٧٢، و ١١٧، و ١٥٧، و ١٦٤، و ١٨٤، و ١٩٦، و ١٩٩، و  - ١٤

 .٢٠٣

معلومات أساسية  باء -

أنشئت لجنة الأمـم المتحـدة للتعويضـات بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) لتحديـد وتسـوية المطالبـات، وإدارة صنـدوق  - ١٥

التعويضات التي تدفع من خلاله هذه التعويضات مـن الأمـوال المتحققـة مـن مبيعـات النفـط العراقـي. وتتـألف اللجنـة مـن ثلاثـة عنـاصر مكونـة. 

فمجلــس الإدارة (ممثلــو الــدول الأعضــاء الموجــودون في جنيــف) مســؤول عــن وضــع السياســة العامــة فيمــا يتعلــق بصنــدوق التعويضــــات، 

والإجراءات التي تنطبـق علـى تسـوية المطالبـات، والبـت في قـرارات التعويـض الـتي يتعـين اتخاذهـا. وتقـوم أفرقـة المفوضـين (استشـاريون يسـتعان 

ـــة المســاعدة  ـم مـن الخـارج) بتطبيـق الإجـراءات وتقـديم توصيـات إلى الـس بشـأن التعويضـات الـتي يتعـين دفعـها. وأخـيرا، تقـدم أمانـة اللجن

ــن الزاويـة القانونيـة، كمـا يتبـين مـن التقريـر الـذي قدمـه الأمـين العـام  للمفوضين. ويوفر خبراء الأفرقة ��قدرا من الإجراءات الواجبة التطبيق�� م

للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في ٢ أيار/مايو ١٩٩١. 

ويتألف مجلس الإدارة من نفـس الـدول الأعضـاء الـتي يتـألف منـها مجلـس الأمـن  التـابع للأمـم المتحـدة، ويقـدم تقـاريره إلى مجلـس  - ١٦

الأمن مباشرة عقب كـل دورة مـن دوراتـه. ومثـل كـل مجـالس الإدارة الدوليـة، فإنـه يتـألف مـن الدبلوماسـيين الذيـن يمثلـون الـدول الأعضـاء في 

مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقـد اعتمـد مجلـس الإدارة في عـام ١٩٢ قواعـد مؤقتـة لإجـراءات المطالبـات سمـح فيـها لنفسـه ��بـأن يسـتعرض 

المبالغ الموصى ا (من قبل الأفرقة)، وأن يزيــد فيـها أو ينقـص منـها إذا مـا قضـى بـأن الظـروف تقضـي بذلـك�� المـادة ٤٠ (١) مـن قواعـد لجنـة 

الأمم المتحدة للتعويضات. 

وتتـألف الأفرقـة مـن ��خـبراء مكلفـين�� وفقـا للنظـامين الإداري والأساســـي للأمــم المتحــدة. ويراعــى في اختيــار الخــبراء تمتعــهم  - ١٧

بـالمؤهلات الفنيـة والخـبرة والتراهـة، فضـلا عـن مراعـــاة التمثيــل الجغــرافي. وكمــا تنــص المــادة ١٨ مــن القواعــد المؤقتــة لإجــراءات المطالبــات 

ـــا بــالاحترام  (S/AC.26.1992/10)، فـإن الأمـين العـام يطلـب إلى الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة تقـديم قوائـم بمرشـحيها الأكـثر تمتع

والتقدير على المستوى الدولي. وعندئذ، يسمي الأمين العام المرشحين لكـي يوافـق عليـهم مجلـس الإدارة علـى أسـاس توصيـات الأمـين التنفيـذي 

للجنة. ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة اللجوء إلى خبراء من بلدام لاستعراض التقارير المقدمة من أفرقة المفوضين وطرح الأسئلة بشأا. 

ــة.  ومنـذ إنشـاء اللجنـة وحـتى ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٤، أنجـزت ٢,٦ مليـون مطالبـة؛ أي أكـثر مـن ٩٨ في المائـة مـن المطالبـات المقدم - ١٨

ومنحـت تعويضـات بلغـت ٤٨ بليـون دولار، في حـين كـان المطـالبون يلتمسـون الحصـول علـــى مــا إجماليــه ٢٦٦ بليــون دولار. وقدمــت ٩٦ 

ـــراد لم  حكومـة جميـع المطالبـات بالنيابـة عـن رعاياهـا وشـركاا ونفسـها. وقـدم ١٣ مكتبـا مـن ثـلاث منظمـات دوليـة مطالبـات بالنيابـة عـن أف

يكن بمقدورهم تقديم مطالبام عن طريق حكومة من الحكومات. 
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الجدول ثانيا-١ 

التعويضات الممنوحة، الإجمالي المتراكم حتى ٧ أيار/مايو ٢٠٠٤ 

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
 

الفئة 
ـــــــات ١ � عــــــدد المطالب

المنجزة 

٢ � التعويضـــات الملتمســـــة فــــــي
المطالبـــــــــــــــــــات المنجـــــــــــــــــــزة

(بآلاف الدولارات) 
ــزة الـتي ٣ � عدد المطالبات المنج

حصلت على تعويضات 
٤ � التعويضـــــات الممنوحـــــــة

(بآلاف الدولارات) 

٥ � المبـالغ المدفوعـة حـتى ٧ أيـار/مـــايو
 ٢٠٠٤

(بآلاف الدولارات) 

٢٤٤ ٢٠٤ ٣ ٨٦٤ ١٩٠ ٣ ١٧٠ ٨٥٦ ٥٢٦ ٤٥١ ٣ ٧٠٤ ٩١٩ ألف 

٤٥٠ ١٣ ٤٥٠ ١٣ ٩٤١ ٣ ١٠٠ ٢٠ ٧٣٤ ٥ باء 

٨٧٩ ٠٠٦ ٥ ٨٨٦ ٠١١ ٥ ٣٧٦ ٦٣٤ ٧٩٦ ٩٠١ ٨ ٥٠٠ ٦٦٢ ١ جيم 

٠٠٣ ١٤٧ ٢ ٨٣٢ ٥١٣ ٢ ٧١٧ ٨ ٩٦٩ ٦٠٥ ٧ ٩٤٨ ٩ دال 

٢١٥ ٨٦٩ ٤ ٥٢٢ ٢٠٨ ٢٦ ٨٤٢ ٣ ٠٣٢ ٩٤٨ ٧٧ ١٠٨ ٦ هاء 

٠٧٢ ١٨٠ ٢٨٣ ٣١١ ٥٧ ٩٧٧ ١٢٢ ٦ ١٢٣ هاء/واو 

٤٤٨ ٩٧٤ ٢ ٦٠٢ ٩٢٠ ١٠ ٢٧١ ٦٩٨ ٩٤١ ١٦١ ٣٦٥ واو 

٣١٠ ٣٩٥ ١٨ ٤٣٨ ١٧٠ ٤٨ ٣٧٤ ٥٠٧ ١ ٠٩٨ ٩٩٢ ٢٦٥ ٤٨٢ ٦٠٤ ٢ الإجمالي 
 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. يرد شرح الفئات في الجدول ثانيا-٣ أدناه.  المصدر:
 

وتقرر اللجنة منـح التعويضـات بغـض النظـر عـن توفـر المـوارد. ولا تعـرض البيانـات الماليـة إلا التعويضـات الممنوحـة أو الـتي تلـتزم  - ١٩

اللجنـة بدفعـها مـن الأمـوال المتوفـرة بـالفعل في صنـدوق التعويضـات. وكمـا ذُكـر في الملحوظـة ٣ للبيانـات الماليـة، فإـا لا تعـــرض التعويضــات 

ــتزم بدفعـها بعـد، وذلـك ريثمـا تتوفـر الأمـوال مـن صنـدوق تنميـة العـراق. وولايـة دفـع التعويضـات  التي تقررها اللجنة وإن كانت لم تدفع أو يل

التي تتقرر توجـد بوضـوح إلى جـانب الولايـة المتعلقـة بتقييـم الخسـائر والتحقـق مـن سـلامة مطالبـات التعويضـات، ولا تعتـبر الأمـم المتحـدة أـا 

ـــان  تتوقـف بـأي حـال مـن الأحـوال علـى هـذه الولايـة الأخـيرة. وفي التقريـر الـذي قدمـه الأمـين العـام إلى مجلـس الأمـن، الـذي أنشـأ اللجنـة، ك

يتوقـع أن تتجـــاوز قيمــة المطالبــات الــتي تقرهــا اللجنــة في أي وقــت معــين المــوارد الموجــودة في صنــدوق الأمــم المتحــدة للتعويضــات بكثــير 

(S/22559، الفقرة ٢٨). 

ــــالبين  وخــلال فــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، دفعــت لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات ٣,٦٥٦ بليــون دولار لحكومــات المط - ٢٠

p، وهو ما يمثـل انخفاضـا كبـيرا عـن فـترتي السـنتين السـابقتين، كمـا يتبـين مـن البنـد ١ في  aying agents المعنيين وجهات الدفع الأخرى

الجـدول الـوارد أدنـاه. وبنـاء عليـه، ففـي ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، ازداد مبلـغ التعويضـات الـتي أقرـا اللجنـة وإن كـانت لم تدفـــع أو 

يلتزم بدفعها بعد إلى ٣٠,١ بليون دولار: 
 

الجدول ثانيا-٢ 
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التعويضات والمدفوعات حسب فترة السنتين 

(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 
 

  ٢٠٠٢-٢٠٠٣ ٢٠٠٠-٢٠٠١ ١٩٩٨-١٩٩٩ ١٩٩٦-١٩٩٧

مدفوعات التعويضات التي أقرا اللجنة  � ٦٥٦ ٣ ٥٣٢ ٩ ٤١٤ ٥ ٧١٣ ١

التعويضات التي أقرا اللجنة وإن كـانت لم تدفـع أو يلـتزم  - ٢
١١٨ ٣٠ ٢٨١ ٢١ ٤٩٩ ٨ ٣٤١ ٥ بدفعها 

 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.  المصدر:
 

ـــرت تعويضــات بمبلــغ ١٢  وخـلال فـترة السـنتين، قـامت اللجنـة بتجـهيز ٧٣٠ ٨ مطالبـة، معظمـها لمبـالغ ماديـة مطـالب ـا، وأق � ٢١

بليون دولار: 
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الجدول ثانيا-٣ 

المطالبات التي أقرا اللجنة في فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
 

عدد المطالبات الفئة 

المطالبات التي أقرت 

(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 

صفر صفر الأفراد* ألف 

ــل باء  الأفــراد المصــابون بإصابــات شــخصية خطــيرة، أو الذيــن قُت
ـــــلال  ـــزو واحت ـــهم نتيجـــة لغ ـــالهم أو والدي أزواجـــهم أو أطف

صفر صفر الكويت** 

المطالبات الفردية عـن أضـرار تقـل قيمـة المطالبـة الواحـدة منـها إلى جيم 
١٦ ٨٨٣ ٠٠٠ ١٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة*** 

المطالبات الفردية عن أضرار تزيد قيمـة المطالبـة الواحـدة منـها عـن دال 
٧٣٠ ١ ٠٥٨ ٥ ٠٠٠ ١٠٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة 

٤٢٠ ٣ ٦١٧ ٢ الشركات والكيانات القانونية الأخرى ومشاريع القطاع العام هاء 

٢٧٧ ٨٣ فئات متنوعة هاء/واو 

٦٠٢ ٦ ٨٩ الحكومات والمنظمات الدولية واو 

٠٤٥ ١٢ ٧٣٠ ٨ اموع 
 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.  المصدر:

انتهى البرنامج في ١٩٩٦  *

انتهى البرنامج في ١٩٩٤  **

انتهى البرنامج العادي في ١٩٩٩؛ وفي الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، بدأ برنامج ��المطالبات المتأخرة�� للفلسطينيين.  ***
 
 

المسائل المالية  جيم -

لمحة عامة عن المسائل المالية  - ١

أجرى الس تحليلا للوضع المالي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣.  � ٢٢
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الجدول ثانيا-٤ 

بيان الإيرادات والنفقات 

التغيرات في الاحتياطيات وأرصدة الصندوق للسنوات ١٩٩٦-٢٠٠٣، والتعويضات التي أقرا اللجنة وإن كانت لم تدفع بعد 

(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 
 

 

-١٩٩٦
 ١٩٩٩٧

-١٩٩٨
 ١٩٩٩

-٢٠٠٠
 ٢٠٠١

-٢٠٠٢
 ٢٠٠٣

٦٨٧ ٣ ٣٤١ ٨ ٢٤٧ ٥ ٣٠٧ ١ ١ � مجموع الإيرادات 

٧٥٠ ٣ ٦١٤ ٩ ٤٨٩ ٥ ٧٤٥ ٢ � مجموع النفقات 

(٦٣) (٢٧٣ ١) (٢٤٢) ٥٦٢ ٣ � زيادة (نقص) الإيرادات على النفقات 

٧٤ ١٠١ ١ ٠,٦ ٤ � تسويات السنة السابقة 

٤٤٨ ٤٣٧ ٣٣٦ ٥٧٦ ٥ � الاحتياطيات وأرصدة الصندوق، اية السنة 
 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.  المصدر:
 

وتلقـت اللجنـة ٢٥ في المائـة مـن مجمـوع عـائدات صـادرات النفـط العراقـي، أي مبيعـات البـترول والمنتجـــات البتروليــة ومبيعــات  - ٢٣

الغـاز الطبيعـي في إطـار برنـامج ��النفـط مقـابل الغـــذاء��، في الفــترة مــن كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ إلى أيــار/مــايو ٢٠٠٣. وقــرر مجلــس 

الأمن، في قراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣) المؤرخ ٢٢ أيـار/مـايو ٢٠٠٣، اعتبـارا مـن اليـوم التـالي، أن يقـوم صنـدوق تنميـة العـراق الجديـد بخصـم نسـبة 

٥ في المائة من العائدات وإيداعها في الحساب الخاص لصندوق التعويضات.  

وأدى هــذا القــرار وغــيره مــن الملابســات إلى انخفــاض الإيــرادات بنســبة ٥٥ في المائــة عــن فــترة الســنتين الســابقة: فمجمـــوع  - ٢٤

الإيـرادات امعـة لفـترة السـنتين المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ بلـغ ٣,٦٨٧ بليـون دولار (البنـد ١ في الجـدول الــوارد أعــلاه). 

وشمـل ذلـك مبلـغ ٣,٤٢٣ بليـون دولار مـن حسـاب الضمـان الـذي أنشـأته الأمـم المتحـدة بموجـب أحكـام قـرار مجلـس الأمــن ٩٨٦ (١٩٩٥) 

و١٩٦ مليون دولار من صندوق تنمية العراق. 

وفي المقابل، انخفض مجموع النفقات امعـة بنسـبة ٦١ في المائـة، إلى ٣,٧٥ بليـون دولار (البنـد ٢). وشمـل ذلـك نفقـات تشـغيل  - ٢٥

بلغـت ٩٤ مليـون دولار، بزيـادة نسـبتها ١٦ في المائـة عـن مســتواها الــذي كــان يبلــغ ٨١ مليــون دولار في الفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. كمــا أن 

ـــة بحــوالي ٤ ملايــين دولار،  انخفـاض قيمـة دولار الولايـات المتحـدة بالنسـبة للفرنـك السويسـري قـد زاد مـن تكلفـة المرتبـات والمصروفـات المحلي

ــإن  كمـا يـرد في الفقـرة ٥٠. ورغـم الانخفـاض البـالغ ٦,٦ مليـون دولار في أتعـاب المفوضـين والاستشـاريين، لتصـل إلى ٢٢,٦ مليـون دولار، ف

ـــعار الحقيقيــة، مــع اســتبعاد تأثــيرات أســعار الصــرف.  نفقـات الفـترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ زادت بمبلـغ ٧ ملايـين دولار (بنسـبة ٩ في المائـة) بالأس

وكانت الميزانية تتضمن انخفاضا في الأصل. 

وأدت العوامل السابقة إلى نقص الإيـرادات عـن النفقـات بمبلـغ ٦٣ مليـون دولار، وهـو مـا يمثـل تحسـنا عـن النقـص الكبـير الـذي  - ٢٦

شهدته فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ وكان يبلغ ١,٣ بليون دولار (الجدول ثانيا-٤، البند ٣). 
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وفي ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، بلغـت الأصـول ٤٨٣ مليـون دولار، للتجـاوز الالتزامـات البالغـة ٣٥ مليـون دولار بمبلــغ  � ٢٧

٤٤٨ مليون دولار. 

A، الفقـرة ٤٦)، تبلـغ لجنـة الأمـم  / وبموجب إقرار بعـدم المسـؤولية صـدر منـذ عـام ٢٠٠٢ بنـاء علـى توصيـة الـس (57/5 - ٢٨

المتحـدة للتعويضـات جميـع جــهات الدفــع (الحكومــات وجــهات الدفــع الأخــرى) بــأن الســداد مرهــون بتوافــر الأمــوال وأن تنفيــذه مقــرون 

باستمرار سريان قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١)، وأن العراق، وليس الأمم المتحدة، هو الجهة المسؤولة عن السداد. 

معايير المحاسبة في منظومة الأمم المتحدة  - ٢

وأجرى الس تقييما لمدى تقيد البيانات المالية للجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات عـن الفـترة المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر  - ٢٩

٢٠٠٣ بمعايير المحاسبة في منظومة الأمم المتحدة. وأوضح الاستعراض أن البيانات المالية تتفق مع المعايير. 

عرض البيانات المالية  - ٣

وكـانت الجمعيـة العامـــة قــد طلبــت، في قرارهــا ٢٢٠/٥٥ المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، ��إلى الأمــين العــام وإلى  - ٣٠

الرؤسـاء التنفيذيـين لصنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها أن يواصلـوا جنبـا إلى جنـب مـع مجلـس مراجعـي الحســـابات تقييــم المعلومــات الماليــة الــتي 

ينبغي تقديمها في البيانات المالية والجداول الزمنية وما ينبغـي عرضـه في مرفقـات البيانـات ...��. وقـد أجـرى الـس، فيمـا يتعلـق بذلـك القـرار، 

استعراضا أوليا للعرض العام للبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

الفوائد المستحقة عن مطالبات التعويضات  - ٤

كما ورد في الملحوظة ٣ (ج) للبيانات المالية، فقـد أقـر مجلـس الإدارة المبـدأ الـذي يقضـي بـأن تسـتحق الفوائـد الـتي ترتبـط مباشـرة  - ٣١

 :(S /AC.26/1992/16) بأصل مبالغ التعويضات في عام ١٩٩٢

تسـتحق الفوائـد مـن تـاريخ الخســـارة الــتي حدثــت وحــتى تــاريخ الدفــع، وذلــك بمعــدل يكفــي لتعويــض أصحــاب  (أ)

المطالبات المقبولة عما فام من كسب في الانتفاع بأصل مبلغ التعويض؛ 

ينظر مجلس الإدارة في الوقت المناسب في طرق حساب ودفع الفوائد؛  (ب)

تدفع الفوائد بعد دفع أصل مبلغ التعويض.  (ج)

A، الـد الأول، الفقـرة ٤٢) أن مجلـس الإدارة قـد انتـهى إلى أن الوقـت المناسـب لم  ــس قـد لاحـظ مـن قبـل (57/5/ وكان ال - ٣٢

يحن بعد لتحديد طرق حسـاب ودفـع الفوائـد. ولا يـزال مـن غـير الواضـح مـا الـذي سـيكون عليـه أصـل مبـالغ التعويضـات النهائيـة الـتي تقرهـا 

ـــع  اللجنـة، ولا المـدة الزمنيـة الـتي سـيحتاجها العـراق لدفـع هـذه المبـالغ. وقـد لاحـظ الـس أن قـرارات منـح التعويضـات، الـتي يـترتب عليـها دف

ـــد مــن  هـذه الفوائـد، تسـتند إلى التقـارير المقدمـة مـن الحكومـات المعنيـة، حيـث ذكـر علـى سـبيل المثـال أن ��الفريـق يوصـي بـأن تسـتحق الفوائ

تاريخ الخسارة التي حدثت��. واستمرت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في إدراج هـذه العبـارة في بياناـا (مثلمـا في توصيـات فريـق المفوضـين 

S، المؤرخة ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣).  / AC.26/2003/26 بشأن المطالبات الفلسطينية المتأخرة (الوثيقة



1604-53658

S/2004/789

وشددت لجنة التعويضات على أنه، بموجب القانون الدولي وعلى النحـو الـذي قبلـه العـراق رسميـا، تقـع الالتزامـات المرتبطـة بدفـع  - ٣٣

التعويضات على عـاتق العـراق، وليـس علـى عـاتق اللجنـة أو الأمـم المتحـدة ككـل. ووفقـا للفقـرة ١٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١)، 

ــات جـزءا مـن القـانون الـذي تطبقـه اللجنـة، فـإن العـراق مسـؤول بموجـب القـانون الـدولي عـن  الذي يشكل بموجب المادة ٣١ من قواعد المطالب

ـــزوه واحتلالــه الكويــت بصــورة غــير  أيـة خسـائر أو أضـرار أو إصابـات مباشـرة تلحـق بالحكومـات الأجنبيـة أو رعاياهـا أو شـركاا نتيجـة لغ

مشروعة. وقد وافق العراق على أحكام القرار ٦٨٧ (١٩٩١) في ٦ نيسان/أبريل ١٩٩١، بعد ثلاثة أيام من اعتماده. 

وأكـدت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات للمجلـس أن ��مسـألة تحديـد طـرق حسـاب ودفـع الفوائـــد ينبغــي أن تعــالج في الوقــت  - ٣٤

المناسب في دورة قادمة من دورات مجلس الإدارة��. وحتى أيار/مايو ٢٠٠٤، لم تكن المسألة قد عولجت بعد. 

وجاء كذلك في تعليقات لجنة الأمم المتحـدة للتعويضـات ومقـر الأمـم المتحـدة أن المسـألة يمكـن أن تنتفـي مـن الأصـل إذا مـا تحـدد  - ٣٥

معدل الفائدة بنسـبة ��صفـر�� في المائـة. غـير أن تحديـد معـدل الفـائدة بنسـبة ��صفـر�� في المائـة ليـس واردا في المقـرر ١٦، الـذي نـص علـى أن 

يكـون ��معـدلا يكفـي لتعويـض أصحـاب المطالبـات المقبولـة عمـا فـام مـن كسـب في الانتفـاع بـأصل مبلـغ التعويـض��. وكـانت التعويضــات 

ـــة العــراق  الـتي أقـرت ترتبـط فعـلا بفقـدان اسـتغلال الأصـول. وفي ضـوء التعريـف الـوارد أعـلاه، فـإن ذلـك ينطـوي علـى إمكانيـة تحمـل حكوم

مسؤولية دفع الفوائد، ولكن على أن تحسـب تلـك الفوائـد مـن خـلال لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات. وبـالمعدلات الموحـدة للفـائدة، سـيصل 

ذلك إلى بلايين الدولارات. والتقييم الذي أجراه الس للوضع المالي العام لم يأخذ في الاعتبار هذه المخاطر غير المحددة الحجم. 

وأخذا في الاعتبار أن مجلـس الإدارة لم يتفـق بعـد علـى منهجيـة لدفـع الفوائـد، فـإن الـس يـود أن يوجـه الانتبـاه مـرة أخـرى،  - ٣٦

عندمـا تقـترب لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات مـن إكمـال ولايتـها، إلى عـدم اتخـاذ قـــرار بشــأن مســألة دفــع الفوائــد المســتحقة عــن 

التعويضات التي أقرت. 

مدفوعات التعويضات  - ٥

يتخـذ مجلـس الإدارة قـرارات منـح التعويضـات خـلال أربـع دورات يعقدهـا كـل سـنة، وفقـا ��لقـرارات المبـادئ العامـــة��. وتحــدد  - ٣٧

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المبـالغ المقـرر دفعـها، ويقـر مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف هـذه المبـالغ. وتنشـئ اللجنـة طلبـات الدفـع في نظـام 

المعلومات الإدارية المتكامل للأمم المتحدة، بعد التحقق من البلدان التي يتعين وقف الدفع لها. 

وفي تاريخ استحقاق الدفع، توجـه اللجنـة رسـالة إلى الجهـة المسـتحقة، وهـي في معظـم الحـالات حكومـة البلـد الأصلـي للمطـالب،  - ٣٨

لطلـب معلومـات عـن المبلـغ المدفـوع وعـن التزامـات الجهـة المسـتحقة (الإبـلاغ عـن تلقـي الأمـوال والمواعيـد النهائيـة لاسـتخدامها)، فضـلا عـــن 

ـــرره ١٧ (١٩٩٤)، مســؤولية توزيــع التعويضــات علــى كــل مــن  قائمـة مفصلـة بالمطالبـات والمطـالبين. وكـان مجلـس الإدارة قـد حـدد، في مق

الحكومـات المعنيـة. وفي مقـرره ٢٠ (١٩٩٤)، ألـــزم الحكومــات الــتي تضطلــع ــذه المســؤولية بــأن تبلــغ اللجنــة بالمعلومــات المتصلــة بتوزيــع 

المدفوعات. ولا تتلقى اللجنة معلومات من فـرادى المطـالبين مباشـرة عـن تـاريخ تلقيـهم المدفوعـات ومـا إذا كـانوا قـد تلقوهـا في ايـة المطـاف؛ 

بـل أـا تتلقـى تقـارير مـن الحكومـات وجـهات الدفـع الأخـرى عـن المبـالغ المدفوعـة وتواريـخ الدفـع للمطـالبين. وتقـــدم المعلومــات الــواردة إلى 

مجلس الإدارة في دوراته الفصلية. 
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قرارات وقف الدفع 

وفقا للمقررات ذات الصلة لس الإدارة، يتخذ قرار بوقـف دفـع أيـة أمـوال أخـرى إلى أي بلـد يتخلـف عـن الإبـلاغ عـن توزيـع  - ٣٩

الأموال التي يتلقاها من اللجنة، أو عن إعــادة أيـة مبـالغ لم يتـم توزيعـها بحلـول المواعيـد النهائيـة الـتي يحددهـا مجلـس الإدارة. وتوقـف لجنـة الأمـم 

المتحدة للتعويضات دفع أية أموال أخرى لحين رفع قرار الوقف. 

وحتى أيار/مايو ٢٠٠٤، لم يكن هناك أي تقريـر شـامل عـن أخـر تطـورات وقـف الدفـع لجميـع البلـدان المعنيـة. كذلـك، لم يكـن  - ٤٠

هنـاك أي سـجل لوقـف الدفـع لكـل بلـد علـى حـدة، بحيـث يمكـن الرجـوع إليـه لمتابعـة مراجعـــة الحســابات. ورأت أمانــة لجنــة الأمــم المتحــدة 

للتعويضات أن وضع هذه التقارير ســينطوي علـى ��تكلفـة أعلـى مـن الفوائـد الـتي يمكـن تتحقـق مـن ورائـها��. إذ يتـم تقـديم تقـارير فصليـة إلى 

مجلس الإدارة عن أخر تطورات وقف الدفع، وترى اللجنة أنه في ضــوء عـدد الملفـات الـتي يتعـين مراقبتـها، قـد يكـون مـن المناسـب إعـداد تقريـر 

شامل بشأن هذه المسألة. 

إعادة دفع التعويضات 

ينطبق الإجراء الوارد وصفه أعـلاه سـواء كـانت المدفوعـات تتعلـق بحالـة عاديـة، أو عندمـا تطلـب حكومـة مـن الحكومـات إعـادة  - ٤١

دفع مبالغ كانت موقوفة من قبـل بمجـرد أن تسـتوفي شـروط الدفـع. وهـذه الحالـة الأخـيرة تعـني أن لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات تتـولى أيضـا 

إعادة الدفع كجزء هام من أنشطة دفع التعويضات التي تضطلع ا، على النحو الذي تبينه الأرقام التالية: 
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الجدول ثانيا-٥ 

المطالبات المدفوعة والتي أعيد دفعها، ١٩٩٧-٢٠٠٣ 
 

١- عدد المطالبات المدفوعة  
٢- عــدد المطالبــــات الـــتي أعيـــد 

دفعها 

٣- المبالغ المدفوعة 

العمودان ١+٢، ببلايين الدولارات 
ـــــــــين  عــــــــدد الموظف

المسؤولين 

 ٠,٧١  ٠٠٠ ٢٨٦ ١٩٩٧ 

 ١,٢٠ ١١٧ ١٠٠ ٤٧٨ ١٩٩٨ 

 ٢,٧٠ ٣٤٩ ٢ ٨٠٠ ٩٣٢ ١٩٩٩

 ٤,٩٧ ٥٧١ ١٠ ٧٠٠ ٤٨٥ ٢٠٠٠

لم تراجع حساباا 

 ٤,٠٩ ٩٧٤ ٢٦ ٣٠٠ ٣٢ ٢٠٠١ 

 ١١ ٢,٤٠ ٨٨٨ ١١ ٤٠٠ ٥ ٢٠٠٢

 ٩ ١,٩٢ ٠٧١ ٥ ١٠٠ ٩ ٢٠٠٣

 ١٧,٩٩ ٩٧٠ ٥٦ ٤٠٠ ٢٢٩ ٢ اموع 
 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات  المصدر:
 

وترد الحكومات المبالغ المدفوعـة عندمـا لا يكـون بمقدورهـا تحديـد مكـان أي مـن المطـالبين. وعندمـا يتـم تحديـد مكـان المطـالب في  - ٤٢

ايـة المطـاف، تطلـب الحكومـة إعـادة دفـع المبلـغ. وإذا كـان المبلـغ الـذي تم رده قـد شـطب بـالفعل، يلـزم تخصيـص المبلـــغ مــن جديــد. ووجــد 

ـــالات لذلــك  الـس أن ذلـك الإجـراء يخضـع للسـيطرة، حيـث لا ينطـوي إلا علـى احتمـالات ضئيلـة لإعـادة الدفـع، إن كـانت هنـاك أيـة احتم

أصلا. 

إجراء دفع التعويضات 

لإتمام الدفع، تدرج مجموعة متعاقبة من قيودات البيانات اليدوية:  - ٤٣

بيانات المطالبات في إحدى قواعد البيانات؛  (أ)

طريقة الدفع في قاعدة بيانات نظام إدارة دفع المطالبات؛  (ب)

أرقام الالتزامات المتنوعة الـتي ينتجـها نظـام المعلومـات الإداريـة المتكـامل (الـذي قـام الـس بمراجعـة حسـاباته بصـورة  (ج)

مستقلة عدة مرات)؛ 

وضع حالات وقف الدفع؛  (د)

Ex، لإنتـاج  c e l أرقام التزامات نظام المعلومات الإدارية المتكامل المحفوظة في قاعدة بيانات ثالثة (حسب برنـامج  (هـ)

طلبات الدفع في نظام المعلومات الإدارية المتكامل في ��مرحلة الدفع��؛ 
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المبلغ المعدل (في حالة ما إذا كان المبلغ المدفـوع يختلـف عـن المبلـغ الملـتزم بدفعـه) لإنتـاج طلبـات الدفـع في نظـام إدارة  (و)

المعلومات؛ 

بيانات المبالغ المستردة في قاعدة بيانات نظام إدارة دفع المطالبات.  (ز)

ـــام المعلومــات الإداريــة المتكــامل  وتشـمل العمليـة قـاعدتين للبيانـات ومصـدر إضـافي يعتمـد علـى صحـائف البيانـات الجدوليـة: نظ - ٤٤

كنظام محاسبي، ونظام إدارة المدفوعات المصمم لمتابعة المطالبات، وملفـات صحـائف البيانـات الجدوليـة المخصصـة الـتي يحتفـظ ـا كـل موظـف. 

وسلمت لجنة الأمم المتحـدة للتعويضـات ��بـأن قـاعدة بيانـات اللجنـة ونظـام المعلومـات الإداريـة المتكـامل يمكـن أن يسـتفيدا مـن درجـة مـا مـن 

التكامل بينهما لتلافي المخاطر الناشئة عن إعـادة إدراج بيانـات متشـاة، غـير أن المناقشـات الـتي أجرـا الأمانـة مـع الموظفـين المعنيـين في مكتـب 

ـــع  الأمـم المتحـدة في جنيـف لم تسـفر حـتى الآن عـن البـدء في إنجـاز هـذا التكـامل، الـذي يمكـن أن يكـون مكلفـا ومعقـدا في حالـة تنفيـذه��. وم

عدم وجود قاعدة بيانات متفردة، فإن هناك خطرا من إعادة إدراج البيانات المتشاة (مثل أرقام الالتزامات وتسديد الفواتير). 

ووجد الس أربع مدفوعات من الفئة جيـم لمكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في بلغاريـا، دفعـت في فـترة السـنتين  - ٤٥

٢٠٠٢-٢٠٠٣ عن التزامات نشـأت في نفـس الفـترة في نظـام المعلومـات الإداريـة المتكـامل، غـير أـا لم تسـجل في قـاعدة بيانـات المدفوعـات. 

وأوضحـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات أنـه تم تجـهيز هـذه المعـاملات باسـتخدام نظـام قسـائم الصـرف الداخليـة الــذي كــان موجــودا قبــل 

استحداث نظام المعلومات الإدارية المتكامل، كما أوضحت أا ستتخذ إجراءات لتصحيح الوضع. 
 

الجدول ثانيا-٦ 

أمثلة للأرصدة التي يتعين تسويتها 
 

 (PYIN) رقم وثيقة الدفع الفعلي
ـــــــالدفع  رقـــــم وثيقـــــة الالـــــتزام ب

 (OBMO) المبلغ الجهة المدفوع لها

٥٠٠ ٢ دولار مفوضية اللاجئين/بلغاريا ١٥٩٣٣ ٢٠١١٢ 

٥٠٠ ٧ دولار مفوضية اللاجئين/بلغاريا ١٥٩٣٤ ٢٠١١٦ 

٥٠٠ ٢ دولار مفوضية اللاجئين/بلغاريا ١٨٤٠٣ ٢٥٨٤٠ 

٥٠٠ ٢ دولار مفوضية اللاجئين/بلغاريا ٢٢٧٧٧ ٣١٦٦٤ 

واتفقت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع توصية الس بتصحيح الأخطاء المحاسبية والحـد مـن احتمـالات حـدوث هـذه  - ٤٦

الأخطاء. 

نفقات الموظفين  - ٦

زادت تكـاليف الموظفـــين وغــيرهم مــن العــاملين بنســبة ٧,٥ في المائــة عــن فــترة الســنتين الســابقة، لتصــل إلى ٨٤٢ ٧٢١ ٧٧  - ٤٧

دولارا. ونقحت المخصصات خلال فترة السنتين إلى ١٥٠ ٩٥٧ ٧٦ دولارا، مما أسفر عن نفقات زائدة بلغت ٦٩٢ ٧٦٤ دولارا: 
 

الجدول ثانيا-٧ 
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تقرير النفقات، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

(بدولارات الولايات المتحدة) 
 

تقرير النفقات المخصصات بند الإنفاق 
الرصيـــــد غـــــير المنفـــــق مــــــن 

المخصصات 

-٤٤٦ ٨٩٥ ١ ٦٤٦ ٠٨٢ ٤٥ ٢٠٠ ١٨٧ ٤٣ ١ � وظائف جدول ملاك الموظفين 

٥٧٢ ٦٦ ٤٧٨ ١٩٣ ٣ ٠٥٠ ٢٦٠ ٣ ٢ � المساعدة المؤقتة العامة 

٠٩٨ ٧٢٤ ٢٠٢ ٧٠٧ ٦ ٣٠٠ ٤٣١ ٧ ٣ � خدمات المؤتمرات التكميلية 

٥٣١ ٣٥٠ ٠٦٩ ٦٣٨ ٢٢ ٦٠٠ ٩٨٨ ٢٢ ٤ � الاستشاريون والخبراء 

-٤٤٥ ١٠ ٤٤٦ ١٠٠ ٠٠٠ ٩٠ ٥ � النفقات الأخرى المتصلة بالموظفين 

-٦٩٢ ٧٦٤ ٨٤٢ ٧٢١ ٧٧ ١٥٠ ٩٥٧ ٧٦ اموع 
 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات  المصدر:

ــم المتحـدة للتعويضـات النفقـات الزائـدة بالانخفـاض الكبـير في سـعر صـرف الـدولار مقـابل الفرنـك السويسـري،  وفسرت لجنة الأم - ٤٨

ــدار فـترة السـنتين، بالمقارنـة بالسـعر المسـتخدم عنـد وضـع الميزانيـة أصـلا، عندمـا كـان يتـم تقـويم  والذي زاد في المتوسط عن ١٧ في المائة على م

كـل المدفوعـات بـالفرنك السويسـري. وتسـتند مخصصـات كشـوف المرتبـات إلى التكـــاليف الموحــدة المعمــول ــا، علــى أســاس أن التكــاليف 

الفعلية ستتفاوت تبعا لفرادى الظروف بالنسبة لكل موظف من الموظفين. 

وقدرت لجنة الأمـم المتحـدة للتعويضـات أن انخفـاض سـعر صـرف الـدولار وحـده تسـبب في زيـادة تربـو علـى ٤ ملايـين دولار في  - ٤٩

تكاليف الموظفين وغيرهم من العاملين، وأن الزيادة الفعلية بين فترتي الســنتين كـانت أقـل مـن ٤ في المائـة. غـير أن عـدد الموظفـين انخفـض بنسـبة 

ـــا في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ إلى ٢٠٩ موظفــين في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣. غــير أنــه كــان هنــاك  ١٥ في المائـة، مـن ٢٤٧ موظف

ـــاعدة المؤقتــة العامــة ازدادت مــن ٧٩٠ ٢١٨ دولارا إلى ٤٧٨  عـاملان آخـران أسـهما في الزيـادة في تكـاليف الموظفـين. أولا، أن تكـاليف المس

١٩٣ ٣ دولارا (البنـد الثـاني في الجـدول). وكـــان ذلــك يعكــس توظيــف أكــثر مــن ٤٠ موظفــا مؤقتــا في عــام ٢٠٠٣ للمســاعدة في تجــهيز 

المطالبات الفلسطينية التي تأخر تقديمـها، والـتي سمـح ـا مجلـس الإدارة في عـام ٢٠٠٢. وثانيـا، تضمنـت فـترة السـنتين ترحيـل مبلـغ ١,١ مليـون 

دولار تحت بند خدمات المؤتمرات لم يتم إنفاقها في فترة السنتين السابقة. 

احتياطي التشغيل  - ٧

ـــرة ٧ مــن مقــرر  تتضمـن البيانـات الماليـة عرضـا مناسـبا لاحتيـاطي التشـغيل بمبلـغ ١٣٥ مليـون دولار. وكـان تم أنشـئ وفقـا للفق - ٥٠

مجلـس الإدارة ١٧ (٢٣ آذار/مـارس ١٩٩٤)، لتغطيـة مصروفـات التشـغيل لمـدة سـنة واحـدة علـى الأقـــل، لضمــان الاســتمرارية وعــدم توقــف 

تجـهيز المطالبـات مـن قبـل الأمانـة في حالـة عـدم توفـر الأمـوال اللازمـة. وفي عـام ١٩٩٨، حـدد مجلـس الإدارة حجمـــه بـــ ١٤٠ مليــون دولار، 

ليغطـي السـنوات مـن ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٣، اسـتنادا إلى تقديـر للاحتياجـات في الميزانيـة يبلـــغ ٤٠ مليــون دولار ســنويا. وفي ايــة فــترة الســنتين 

٢٠٠٢-٢٠٠٣، خفـض المبلـغ إلى ١٣٥ مليـون دولار بعـد خصـم ٥ ملايـين دولار كمسـاعدة للعـراق لاسـتعراض المطالبـات البيئيـة مـــن الفئــة 

واو-٤. 
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ـــل الميزانيــة المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ (٥٢  وفي كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، قـررت لجنـة المسـائل الإداريـة تموي - ٥١

مليـون دولار) مـن الاحتيـاطي. وأكـد مجلـس الإدارة هـذا القـرار، الـذي كـان يبـدو متفقـا مـع الخطـة المتوقعـة لإـاء عمـــل لجنــة الأمــم المتحــدة 

للتعويضات، على النحو الوارد مناقشته في الفرع دال-٧ أدناه. 

الالتزامات المتعلقة باستحقاقات اية الخدمة وفترة ما بعد التقاعد  - ٨

ـــات المتعلقــة باســتحقاقات ايــة الخدمــة وفــترة مــا بعــد التقــاعد��، عــن  تكشـف الملاحظـة ٥ للبيانـات الماليـة، بشـأن ��الالتزام - ٥٢

التزامات تبلغ ٥,٢ مليون دولار: 

ـــد التقــاعد  التـأمين الصحـي للموظفـين بعـد انتـهاء الخدمـة: يبلـغ التقديـر الاكتـواري الصـافي لاسـتحقاقات فـترة مـا بع (أ)

ــدة للتعويضـات الاسـتحقاقات علـى أربعـة موظفـين ينتظـران يتقـاعدوا قبـل إـاء عمـل اللجنـة؛  ٠٠٠ ٤٩٤ دولار؛ وقد قصرت لجنة الأمم المتح

أما الالتزامات الأخرى، فتقع على عاتق الجهة التي سيعين لديها أكثر من ٢٠٠ موظف آخرين؛ 

مدفوعات لـ ��أيام الأجازات غير المستخدمة��، وتقدر بمبلغ ١,٦ مليون دولار؛  (ب)

منح الإعادة إلى الوطن وما يتصل بذلك من نفقـات النقـل عنـد تـرك الخدمـة، وتقـدر بمبلـغ ٣,١ مليـون دولار في ٣١  (ج)

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

ـــة تعويضــات إــاء الخدمــة يقــدر ألا تزيــد عــن ٥,٠٥ مليــون دولار في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣،  وتتضمـن الملاحظ - ٥٣

ـــا سيســتعرضان هــذه  وذلـك عنـد إـاء عقـود الموظفـين الذيـن سـيتركون اللجنـة في السـنوات القادمـة. وأعلـن مقـر الأمـم المتحـدة واللجنـة أم

المسألة. 

حسابات الدفع  - ٩

ـــى المطــالبين�� إلى ٥٦٩ ٤٤٠ ٩ دولارا، في حــين جــاء في  وصـل حجـم حسـابات الدفـع المتعلقـة بــ ��الأمـوال الـتي لم تـوزع عل - ٥٤

الحاشية (هـ) للبيانات المالية أـا تبلـغ ٣٦٠ ٤٣٨ ٣ دولارا. وكـان بعـض البنـود لا يـزال مسـجلا ضمـن حسـابات الدفـع، في حـين كـان يجـب 

ـــس ٧٤,٣١٠  نقلـها إلى ��مدخـرات الفـترة السـابقة�� (٩٨٥ ٨ دولارا)، وهـو البنـد الـذي كـان ينبغـي أن يكـون ٧٤,٣١٩ مليـون دولار، ولي

مليون دولار.  

الالتزامات غير المصفاة  - ١٠

ـــات غــير المصفــاة ١٧٤ ٦٣١ ٨ دولارا للمكتــب التنفيــــــــــــذي، و٤٠٧ ٣٦٤ ٣ دولارا لمدفوعــات المطالبــات.  بلغـت الالتزام - ٥٥

ـــر إنفــاق ٠٢٦ ٢٩٥ دولارا خــلال فــترة  ومـن بـين ٥٤١ ٣٤٨ دولارا كالتزامـات غـير مصفـاة تتعلـق بإـاء خدمـة الموظفـين، تم في واقـع الأم

السنتين عند إتمام شحن المتعلقـات الشـخصية للموظفـين. ووافقـت اللجنـة علـى أن المبلـغ الأخـير يبـالغ في تقديـر الالتزامـات غـير المصفـاة بنفـس 

القدر. 

ويوصي الس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات باستعراض الالتزامات غير المصفاة وإقفالها في الوقت المناسب.  - ٥٦
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شطب خسائر النقدية وحسابات القبض والممتلكات  - ١١

أبلغت الإدارة الس بأنه لم تكن هناك أي حالات شطب خلال فترة السنتين.  - ٥٧

الإكراميات  - ١٢

أبلغـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات الـس بأنـه لم تكـــن هنــاك أيــة إكراميــات خــلال الفــترة الماليــة المنتهيــة في ٣١ كــانون  - ٥٨

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
 

المسائل الإدارية  دال -

تجهيز المطالبات والتعويضات  - ١

ـــها منــح  اسـتعرض الـس، مـن أجـل إعـداد هـذا التقريـر، عينـة مـن المطالبــات بلغـت قيمتـها ٠٧٥ ٤٢٥ ٥٥٦ دولارا، ونتـج عن - ٥٩

تعويضـات بمبلـغ ٥٤٢ ٩٥٢ ٣٠ دولارا (انظـر التوزيـع حسـب الفئـات في المرفـق الثـاني). واسـتعرض الـس مـا إذا كـانت لجنـة الأمـم المتحــدة 

للتعويضـات قـد اتبعـت قواعدهـا ومبادئـها التوجيهيـة، فضـلا عـــن أفضــل الممارســات الدوليــة، فيمــا يتعلــق أساســا بالإخطــارات الموجهــة إلى 

ـــك، كــان الــس يــدرك أن الآراء الفنيــة المتعلقــة بمســائل مــن قبيــل  الأطـراف، والإطـار الزمـني للاسـتعراض، ومنـهجيات التقييـم. وخـلال ذل

أساليب التقييم ليست موحدة على المستوى الدولي. 

الإخطارات الموجهة إلى الأطراف 

كانت الملفات التي استعرض الس عيناـا تعكـس التقيـد بـالقواعد بصـورة سـليمة، وبخاصـة مـا يتعلـق بالإخطـارات الموجهـة إلى  - ٦٠

المطـالبين والحكومـات، بمـا فيـها حكومـة العـراق. وكـان موقـع اللجنـة علـى شـبكة الإنـترنيت يكفـل سـهولة وصـول جميـع الأطـراف والجمــهور 

العام إلى نفس البيانات. وشارك ممثلو العراق في الخطوات التي حددا القواعد في هذا الصدد. 

التأخيرات في استعراض المطالبات 

قُـدم معظـم المطالبـات في الفـترة مـن ١٩٩٢ إلى ١٩٩٤. ومـن ناحيـة، تم تجـــهيز مطالبــات الفئــات دال وهــاء وواو - المطالبــات  - ٦١

الكبـيرة - كـل علـى حـدة، في الفـترة مـن ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٤. وكـان التأخـير يصـل في المتوسـط إلى سـبع سـنوات، في حـين كـــانت التأخــيرات 

التي لوحظت بوجه عام في المطالبات المعزولة المتعلقة بخسائر كبيرة تقترب من حوالي ثلاث سنوات. 

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن متوسـط التأخـيرات كـان يقـترب مـن تأخـيرات حـالات ��التجـهيز الجمـاعي للمطالبـات��. وقـد يكــون  - ٦٢

ذلـك راجعـا إلى العـدد الكبـير جـدا مـن المطالبـات، والأولويـة الـتي أعطيـت لمطالبـات الفئـات ألـف وبـاء وجيـم � المطالبـات الأصغـر � الـــتي تم 

ــامي ١٩٩١  تجـهيزها فيمـا بـين عـامي ١٩٩٤ و١٩٩٧، فضـلا عـن محدوديـة التمويـل المتوفـر للتشـغيل، وللموظفـين بالتـالي، في الفـترة مـا بـين ع

و١٩٩٥. كما أن الالتزام بتوجيه رسائل المطالبين من خلال الحكومات كان عاملا أخر في هذا الصدد. 

وبوجه عام، فإن التسلسل الزمني لتنظيم المطالبـات وتسـجيلها وتجـهيزها، كمـا أبلغـت اللجنـة عنـه، كـان يتفـق مـع قواعـد اللجنـة  - ٦٣

وإجراءات التشغيل الموحدة المتبعة فيها. 
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الأدلة 

ـــن  : ��يكـون كـل مطـالب مسـؤولا ع كان تقديم الأدلة يستند إلى المادتين ٣٥ و٣٦ من القواعد المؤقتة لإجراءات المطالبات - ٦٤

تقديم المستندات وغيرها مـن الأدلـة الـتي تبـين بصـورة مرضيـة أن مطالبـة معينـة أو مجموعـة معينـة مـن المطالبـات مؤهلـة للحصـول علـى تعويـض 

عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١). ويقـوم كـل فريـق مـن الأفرقـة بـالبت في جـواز قبـول أيـة مســـتندات وأدلــة أخــرى مقدمــة ومــدى 

صلتها بالموضوع وطابعها الجوهري وأهميتها��. وكانت المستندات المطلوبة تتفق بوجه عام مع أفضل الممارسات الدولية. 

وقـد يعجـز المطـالبون عـن تقـديم الأدلـة الـتي تطلبـها اللجنـة بعـد انقضـاء عـدة سـنوات. ولم يكـن هنـاك الكثـير مـن المطالبـات الــتي  - ٦٥

تتضمن مسوحا أو صورا فوتوغرافية أو أفلام فيديـو أو بيانـات أنتجـها المطـالبون بعـد حـدوث الضـرر بوقـت قصـير. وتعـزو اللجنـة ذلـك إلى أن 

كثيرا من المطالبين ربما كانوا يجهلون وجـود اللجنـة، أو يتشـككون في فـرص حصولهـم علـى تعويـض؛ وبالتـالي، فـإم لم يتقدمـوا بمطالبـات مـن 

الأصل.  

ولكن كانت هنـاك أراء مقابلـة تـرى أنـه كـان هنـاك تعجـل في إنشـاء اللجنـة؛ وأن كـل الحكومـات  أبلغـت علـى جنـاح السـرعة  - ٦٦

بوجودهـا وأجـرت تعـدادا للمطـالبين المحتملـين؛ وأنـه كـان بمقـدور المطـالبين بالتـالي طلـب أي نـوع وأي مصـدر مـن مصـادر التعويـض (المعونـــة 

الحكومية، وشركات التامين، ومطالبة العراق مباشرة)، وكانوا سيقدمون مطالبات مشاة في تلك الحالات. 

وكانت المنهجية المتبعـة تـأخذ في الحسـبان عـدم توفـر الأدلـة، في سـياق الحـرب الـتي أدت إلى تقـديم المطالبـات. وترتـب علـى هـذا  - ٦٧

النـهج أن المطالبـات في معظـم الحـالات كـانت تسـتعرض فيمـا يبـدو دون ��أدلـة ماديـة��. ولذلـك، يصعـب اعتبـار أن التعويضـــات تمــاثل تمامــا 

حقيقة الأضرار التي يدعي المطالبون حدوثها. 

منهجيات التقييم 

كـان مبـدأ ��التجـهيز الجمـاعي للمطالبـات�� يتعلـــق بحــوالي ٠٠٠ ١٥ مطالبــة، معظمــها تطلــب أكــثر مــن ٠٠٠ ١٠٠ دولار.  - ٦٨

وكان اختيار اللجنـة أن تطبـق ��المعايـير العامـة�� علـى الفئـات الأصغـر أو الأكـبر اختيـارا يتفـق مـع الممارسـات الجيـدة. ولم تسـتخدم أيـة وثيقـة 

منفـردة كإطـار مرجعـي لـس الإدارة، أو الأفرقـة، أو الاستشـاريين، أو الموظفـــين. فتقــارير بعــض الأفرقــة كــانت تشــير إلى توصيــات ســابقة 

صدرت عن نفس الأفرقة أو غيرها. غير أن ذلك لا يضمن إتباع ـج متسـق إزاء جميـع المطالبـات المشـاة ، الـتي قـد يكـون مفيـدا وجـود إطـار 

مرجعي لها. 

ــــات  ورأت لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات أن هنــاك ��توجيــها عامــا�� في المــادة ٣١ مــن القواعــد المؤقتــة لإجــراءات المطالب - ٦٩

ــص علـى أنـه ��لـدى النظـر في المطالبـات، يطبـق المفوضـون قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) وقـرارات  (S/AC.26/1992/10)، التي تن

ــن الأخـرى ذات الصلـة، والمعايـير الموضوعـة مـن قبـل مجلـس الإدارة لفئـات معينـة مـن المطالبـات، وأيـة قـرارات ذات صلـة بـالموضوع  مجلس الأم

صادرة عن مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يطبق المفوضون، عند الاقتضاء، قواعد القانون الدولي الأخرى ذات الصلة��. 

كمـا أنشـأ مجلـس الإدارة معايـير محـددة بشـأن بعـض المسـائل القانونيـة ومسـائل التقييـــم، منــها علــى ســبيل المثــال التعويــض عــن  - ٧٠

S)، والخسـائر الناتجـة عـن قيـام العـراق بغـزو الكويـت واحتلالهـا  / AC.26/1992/9) خسائر الأعمال التجارية: أنواع الأضرار وتقييمـها

 .(S/ A C بصورة غير مشروعة، حيثما يكون الحظر لتجاري وما يتصل به من تدابير من المسائل المطروحة أيضا (26/1992/14.
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واتبعت المنهجيات حسـب فئـات المطالبـات ومجموعـات التجـهيز، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن المطالبـات الـتي تنطـوي علـى مسـائل  - ٧١

قانونية ووقائعية مشتركة وهامة كانت تجهز معا. غير أنه لم يكن هنـاك أي توجيـه عـام يوفـر وثيقـة موحـدة تحـدد تفـاصيل المعايـير والمنـهجيات 

التي تطبقها، وهو ما قد يكون مفيدا لأغراض المحفوظات. 

ويوصي الس لجنة الأمم المتحدة للتعويضـات بـأن تجمـع وثيقـة موحـدة تحـدد تفـاصيل المعايـير والمنـهجيات الـتي تطبقـها،  - ٧٢

وذلك لأغراض المحفوظات. 

ـــة�� الــتي  وتشـمل ��المنـهجيات�� مجموعـة مـن الأسـاليب الفنيـة للتقييـم والتعديـل. وهـي تتضمـن ��قـرارات بشـأن الولايـة القضائي - ٧٣

تتمتع ا الأفرقة أو مجلس الإدارة، فيما يتعلق بنقاط من قبيل مواعيد تقديم المطالبات، وتفسير قرارات مجلس الأمن، والتأخيرات، والأدلة. 

وكـان مـن بـين الأسـاليب الفنيـة ��عنـاصر الخطـــر�� الــتي تطبــق علــى مبــالغ المطالبــات وفقــا لمســتوى الأدلــة المقدمــة. وكــانت  - ٧٤

ــة  الأسـاليب الفنيـة للتقييـم والتعديـل الـتي اسـتخدمت في عينـات مجلـس الإدارة تتفـق مـع الممارسـات الدوليـة المعتـادة، مثـل جـداول خفـض القيم

(المطبقة على العقارات، والممتلكات العينية، والأسهم)، والتقييم على أساس البيانات المالية لحساب خسائر الإرباح والإيرادات. 

وكـانت القـرارات مرضيـة عمومـا فيمـا يبـدو، ومتفقـة مـع الممارسـات المعتـادة. وفيمـا يتعلـق بمسـتوى الأدلـة، لاحـظ الـــس أنــه  - ٧٥

بالنسـبة لمطالبـة بمبلـغ ٠٠٠ ٦٠٩ دولار، رأى خـبراء اللجنـة��١ ��أن المطـالب ينبغـي أن يقـدم أدلـة موثقـة تؤكـد أن المشـتري لم يتسـلم الســلع، 

ـــة يمكــن  كـأن يقـدم تـأكيدا مـن شـركة الشـحن بـأن السـلع قـد شـحنت، ومـن المشـتري بأنـه لم يتسـلم السـلع��؛ و ��٢ أن ثمانيـة مصـادر محتمل

استشارا للتحقق من أنه لم يتم التعويض عن الخسارة المدعاة من قبل أي طرف ثالث. 

وأشـارت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في الملـف إلى أن ��المطـالب لم يسـتجب للطلبـات الموجهـة إليـــه بموجــب المــادة ��٣٤.  - ٧٦

وقالت اللجنة إن أفرقـة المفوضـين لم تعتـبر عـدم اسـتجابة المطـالب لطلبـات تقـديم معلومـات إضافيـة عمـلا بالمـادة ٣٤ مـن القواعـد المؤقتـة سـببا 

لعدم التعويض عن الخسارة المدعاة. وفي مثـل هـذه الظـروف، تسـتعرض أفرقـة المفوضـين المطالبـة ��في حالتـها الراهنـة��، بمـا في ذلـك المعلومـات 

ـــة بمنــح تعويــض أو التوصيــة بعــدم منــح  المتعلقـة بـالوضع العـام للمطـالبين الذيـن في وضـع مشـابه؛ وهـو مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إمـا إلى التوصي

تعويض. وفي الحالة المذكورة أعلاه، قرر مجلس الإدارة منح تعويض عن المبلغ بكامله.  

ــذي يسـمح لـه بالتـأكد ممـا إذا كـان اسـتعراض المطالبـات يتـم دائمـا ومـن  وفي ضوء ما تقدم، لم يكن الس مع ذلك في الوضع ال - ٧٨

كافة الجوانب وفقا للممارسات الدولية تماما. 

التدقيق 

كانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ملزمة بأن تحاول، بقـدر الإمكـان، تحديـد المطالبـات المتكـررة، الـتي تتعلـق علـى سـبيل المثـال  - ٧٩

بأن يقدم نفس الطرف مطالبتين ضمن الفئتين جيم ودال عن نفس الضرر، أو عندمـا يقـدم البـائع والمشـتري مطـالبتين عـن نفـس السـلع. وكـان 

ثمـة عـدد قليـل مـن عينـات الملفـات يعكـس الافتقـار إلى اليقـين في هـذا الصـدد، حيـث تكتفـي بالإشـارة إلى ��احتمــال تكــرر المطالبــات�� دون 

التحقـق مـن ذلـك؛ أو القـول بأنـه ��ليسـت هنـاك أدلـة علـى تكـرار الحصـول علـى تعويـض، وإن كـان ينبغـي التحـق مـــن ذلــك��. وأوضحــت 

اللجنة أا كانت حريصة للغاية في مسألة التدقيق، غير أن فرادى ملفات المطالبات لم تكن تتضمن على الدوام المعلومات المتعلقة بذلك. 



04-5365825

/2004/789

وقد يكون توزيـع المطالبـات بـين الأفرقـة، ووجـود كثـير مـن الاستشـاريين المسـتعان ـم في الخـارج، مـن أسـباب عرقلـة التدقيـق.  - ٨٠

ـــة  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الوثـائق المنهجيـة لا توفـر أيـة توجيـهات في هـذا الصـدد. وكـانت أمانـة اللجنـة هـي الـتي تضطلـع بـالإجراءات الأولي

للبحث والاستعراض نيابة عن الأفرقة. 

احتمالات الحصول على تعويض من مصادر أخرى  

كانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تطلب بصورة منتظمة من المطـالب إقـرارا يؤكـد فيـه أنـه لم ��يحصـل علـى أي تعويـض أخـر  - ٨١

مـن أي مصـدر��. وبوجـه عـام، كـان يبـدو أن اللجنـة واستشـاريوها يعتـبرون إقـرار المطـالب كافيـا، في حـين أن أفضـل الممارسـات تقضـي بــألا 

يعتبر مجرد الإقرار كافيا للتيقن من أن المطالب لم يحاول الحصول على تعويض بصورة متكررة.  

كما عكست الملفات الافتراض بأن جميع بوليصات التأمين كـانت تتضمـن بنـدا باسـتثناء التعويـض عـن أضـرار الحـرب.في حـين أن  - ٨٢

العديد من البوليصات المتعلقة بائتمانات الصادرات أو البضائع العابرة تتضمن فعلا تغطية التعويض عن أضرار الحرب. 

وفي معظم الحالات التي شملتها العينة، بما في ذلك المطالبـات الضخمـة والمعقـدة، لم يجـر الاستشـاريون مزيـدا مـن عمليـات التحقـق.  - ٨٣

وفي العديد من الحالات، لم ينظر في إمكانيـة وجـود تغطيـة تـأمين، ولا حـتى في إحـدى الحـالات الـتي أرفـق فيـها المطـالب نسـخة مـن بوليصـات 

التأمين الخاصة به. وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للتعويضـات أن مقـرر مجلـس الإدارة رقـم ١٣ المتعلـق باتخـاذ مزيـد مـن الإجـراءات مـن أجـل تجنـب 

S) قد عالج هـذه المسـألة بطـرق متعـددة. إذ تطلـب  / AC.26/1992/13) قيام المطالبين بتحصيل التعويضات عدة مرات عن الضرر ذاته

الفقرة الأولى إلى حكومة العـراق �أن تـزود اللجنـة بمعلومـات عـن المطالبـات المقدمـة ضـد العـراق في محـاكم وطنيـة أو غيرهـا مـن الهيئـات، عـن 

خسائر يمكن أن تســتحق التعويـض مـن جـانب اللجنـة أيضـا، وعـن التعويـض الـدي تقـرر عـن هـذه الخسـائر�. وأثنـاء اسـتعراض المطالبـات مـن 

الفئـات �دال� و �هـاء� و �واو�، قـامت حكومـة العـراق فعـلا بتقـديم تلـك المعلومـــات في بعــض الحــالات. وأفــادت لجنــة الأمــم المتحــدة 

ـــن تعويــض علــى النحــو المذكــور مــتى أوصــت اللجنــة بدفــع  للتعويضـات أن فريـق المفوضـين قـام، حسـب الاقتضـاء، بخصـم مـا سـبق دفعـه م

تعويضات في تلك الحالات، وذلك حسبما هو مقرر في الفقـرة ٣ (ب) مـن مقـرر مجلـس الإدارة رقـم ١٣. كمـا أوضحـت لجنـة الأمـم المتحـدة 

للتعويضات أن أي ترتيبات أكثر إحكاما للتحقق كانت ستكون مكلفة وغير مؤاتية بالنظر إلى المواعيد النهائية المحددة لعملها. 

وغالبـا مـا تكـون �البضـائع العـابرة� مشـمولة ببوليصـة تـأمين يكتتبـها المرسـل أو وكيـــل الشــحن أو المشــتري. لكــن فيمــا يتعلــق  - ٨٤

بالحالات التي شملتـها العينـة، لم يطلـب الاستشـاريون نسـخة مـن بوليصـة التـأمين، ولم يطلـب مـن شـركات التـأمين تقـديم أي معلومـات، سـواء 

بموجب إشعار أو بواسطة المطالب. 

ولاحـظ الـس بعـض التعويضـات بملايـين الـدولارات منحـت علـى أسـاس أدلـة قـد لا تقبلـها عمومـا هيئـات التحكيـم التقليديــة ؛  - ٨٥

مثل: 

إعـلان جمركـي مـؤرخ في عـام ١٩٩٩ وموقـع مـن جـانب الجمـارك في عـام ٢٠٠٠، بينمـا المفـروض أن الخسـارة قـــد  (أ)

حدثت قبل عقد من ذلك التاريخ؛ 

حالات تضارب بين أرقام ترخيص المصدر؛  (ب)

نقص في البيانات المتعلقة بعنوان التسليم ووثيقة الشحن وأمر الشراء؛  (ج)
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تعويـض كـامل عـن الخسـارة الناجمـة عـن عمليـة سـطو علـى كـل النقـود وخسـارة المخـزون (معـدل حســـب متوســط  (د)

مستوى السنوات الثلاثة السابقة) في محل للبضائع النفيسة، وذلك على أساس شهادة واحدة لأحد العاملين بالمحل؛ 

(هـ) لا وجود لشهادة المَصدر، ولا لوثائق عن تأمين عملية النقل، وتناقضات بين الوثائق التي قبلتها اللجنة؛ 

قبول عملية شراء لم تكن لتعتبر صحيجـة إلا بعـد الحصـول علـى خطـاب اعتمـاد، وهـو مـا لم يحـدث اسـتنادا إلى كـل  (و)

من ممثل العراق والخبير الاستشاري؛ 

(ز) حالة جرى فيها التقييم على أساس ســعر إعـادة البيـع في حـين يمكـن للخـبراء إجـراء التقييـم في مثـل تلـك الحالـة علـى 

أساس تكاليف الإنتاج؛ 

وبالنسـبة لحالـة مـن الفئـة �دال �٢، ردت لجنـة الأمـم المتحـــدة للتعويضــات علــى مجلــس مراجعــي الحســابات بأــا  (ح)

ــــه الأمـــم المتحـــدة في ٦  دفعــت تعويضــات لإحــدى المطالبــات علــى أســاس أن البضــائع لم تدخــل إلى المنطقــة بســبب الحصــار الــذي فرضت

آب/أغسطس ١٩٩٠. واستنادا إلى ما ورد في الملف، لم تكن البضائع أبدا معرضة للخطر في المنطقة؛ 

عدم التحقق مباشرة مع شركات التأمين مـن عـدم وجـود احتمـال منـح التعويـض مرتـين، أي مـن جـانب لجنـة الأمـم  (ط)

المتحدة للتعويضات وشركة للتأمين؛ 

نقـص في إجـراءات التحقـق (لم يبحـث عـن سـجلات الصيانـة وقابليـة التشـغيل الخاصـة بطـائرة ضخمـة تابعـة لشـــركة  (ي)

أوروبية للخطوط الجوية من أجل تحديد قيمة خسارا). 

ــا لا يمكـن أن تتـم بواسـطة عمليـة حسـابية مباشـرة. فـهي لا تعكـس سـوى رأي الخـبراء وقراراـم ، اسـتنادا  إن �تسوية� مطالبة م  -٨٦

إلى مـا لديـهم مـن خـبرة. ومـع ذلـك، لاحـظ مجلـس مراجعـي الحسـابات أيضـا أن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـــة قــد أصــدر في الفــترة مــن 

كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ إلى نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤، عشـرة تقـارير للمراجعـــة الداخليــة للحســابات تتعلــق بمطالبــات تم تعويضــها أو أوصــى 

فريق المفوضين مجلس الإدارة بتعويضها. 

ـــون دولار مــن مجمــوع  واسـتعرض مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عينـة مـن التعويضـات المقـررة لمطالبـات تبلـغ قيمتـها ٢,٢ بلي - ٨٧

مبلغ التعويض المطالب بـه، وقـدره حـوالي ١٢ بليـون دولار. وتمثلـت أهـداف مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة في اسـتعراض مـا إذا كـانت ثمـة 

ضوابط مناسبة لكفالـة الامتثـال لمقـررات مجلـس الإدارة، ومـا إذا كـانت التعويضـات الممنوحـة متوافقـة مـع المنهجيـة الـتي وضعتـها الأفرقـة. وقـد 

دقق مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة في �إمكانيـة التعويـض� عـن الخسـائر المزعومـة، وفي عمليـة تقييمـها والتحقـق منـها؛ كمـا دقـق في الأدلـة 

الداعمة وفي توصيات الأفرقة بشأن التعويضات المتعين منحها. 

وكشف مكتب خدمات الرقابة الداخلية أخطـاء ماليـة أوتقييمـات مشـكوك فيـها، بغـض النظـر عـن بعـض المدفوعـات الزائـدة الـتي  - ٨٨

تعذر تقييمها (انظر المرفق الثالث). وكانت الاستنتاجات تتصــل بعـدم ملاءمـة أسـعار الصـرف، ومعـدلات خفـض القيمـة، وممارسـات المحاسـبة، 

وعدم التيقن مـن عـدم تكـرار المطالبـات، أو التطبيـق غـير الصحيـح للأسـعار، وعـدم كفايـة الأدلـة المقدمـة لدعـم المطالبـات، وعـدم الاتسـاق في 

تطبيـق منـاهج التقييـم. وتمثـل رد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات علـى مراجعـة الحسـابات الـــتي أجراهــا مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة في 

خفض التعويض المقرر بمبلغ ٣,٣٥ مليون دولار، وهو المبلغ الذي ألغت اللجنة إنفاقه. 
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وأوصـى مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بإعـادة النظـر في في مبلـغ آخـر مـن مبـالغ التعويـض قـدره ٦٥٧ مليـون دولار . غـــير أن  - ٨٩

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات اعتبرت أن هـذه التوصيـة لا تقـع ضمـن نطـاق مراجعـة الحسـابات للأسـباب المبينـة في الفـرع ٥ أدنـاه، ولم تتخـذ 

أي أجراء بصددها. 

ــــدلات  وقــد اعتمــد الــس في اســتعراضه علــى مؤشــرات عامــة مــن قبيــل متوســط الإطــار الزمــني لتجــهيز المطالبــات، و �مع - ٩٠

الاسترداد� (النسبة المئوية الممنوحة بالمقارنة مع المبلغ المطالب به) حسب الفئة والقسط، والسياق الاقتصادي والبارامترات الاقتصادية. 

ــتي  ولاحـظ الـس أيضـا مـا يتمـيز بـه الاستشـاريون والمفوضـون عمومـا مـن مسـتوى مـهني عـال، وكـذا المسـتوى الرفيـع للـردود ال - ٩١

قدمها موظفو لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على ملاحظاته. 

وقد خلُص الس في إطار الحدود المذكورة للعينة التي شملها الاستعراض، وبالنظر إلى الطابع المعقد للمنهجية المطبقــة علـى  - ٩٢

هذه المطالبات، إلى أن تجهيز المطالبات المشمولة بالاستعراض قد جرى عموما وفـق أحكـام مقـررات مجلـس الإدارة والقواعـد والمبـادئ 

التوجيهية القائمة والممارسات الدولية المطبقة عموما في حالة التجهيز الجماعي. بيـد أن الـس لاحـظ حـالات كـان سـيفيد فيـها اتخـاذ 

مزيد من إجراءات التحقق. 

مراقبة توزيع الأموال  - ٢

تقارير الحكومات 

تحول اللجنة التعويضات الممنوحة إلى حكومات الـدول الأعضـاء، بصفـة أساسـية، وإلى جـهات الدفـع الأخـرى(المنظمـات الدوليـة)  - ٩٣

الـتي كـانت قـد قدمـت أو أحـالت المطالبـات في الأصـل. وتتحمـل هـذه الحكومـات والجـهات مسـؤولية دفـع التعويضـات لأصحـــاب المطالبــات 

المقبولة. وهي ملزمة بأن تقدم تقريرا في موعد غايته ثلاثة أشـهر بعـد انتـهاء الأجـل المحـدد لتوزيـع كـل مبلـغ مـن المبـالغ الـتي تلقتـها مـن اللجنـة، 

وبأن ترد إلى اللجنـة مبـالغ التعويضـات الـتي لم توزعـها. وقـد قـامت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات برصـد دقيـق للتقـارير. وهـي تقـدم تقـارير 

فصلية بشأا إلى مجلس الإدارة. 

وحتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، قدمت الحكومـات وجـهات الدفـع بشـأن التعويضـات الموزعـة عليـها بقيمـة ٢,١ مليـون  - ٩٤

تقارير عن المدفوعـات الفعليـة في أشـكال متباينـة: ٦٧ في المائـة مـن مدفوعـات المطالبـات في شـكل إلكـتروني (مقـابل ٦٠ في المائـة حـتى كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٢)، و ٣ في المائة في شـكل ورقـي تولـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات مهمـة إدراجـها فى قـاعدة البيانـات (مقـابل ٥ في 

المائـة)، و٣٠ في المائـة (مقـابل ٣٥ في المائـة) بموجـب تقــارير موجــزة دون إيــراد أي تفــاصيل عــن المطالبــات، وعلــى نحــو لم يســمح بإدخــال 

ورصد إلا القليل جدا من البيانات. 

وينبغـي تحليـل النسـبة المئويـــة الأخــيرة في ضــوء القلــق الــذي عــبر عنــه الــس ســابقا في الفقــرات مــن ٥٨ إلى ٦١ مــن الوثيقــة  - ٩٥

ــار إلى آليـة لكفالـة وصـول الأمـوال بـالفعل إلى مسـتحقيها المسـتهدفين. وكـان الـس قـد أوصـى بـأن تقـوم  A/57/5 (Vol.I) بشأن الافتق

ـــتي تتطلــب عمــلا  لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات برصـد عـدد تقـارير التوزيـع المدونـة يدويـا في قـاعدة البيانـات الخاصـة ـا، وعـدد التقـارير ال

توفيقيا هاما، وذلـك بغـرض تقييـم احتياجاـا مـن القـوة العاملـة. لكـن أمانـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات تعتقـد أنـه لـن يكـون مـن العملـي 
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وضـع معايـير لتجميـع التقـارير الـتي تتطلـب عمـلا توفيقيـا �كبـيرا�، وأنـه يمكـن اسـتعمال حجـم المراسـلات المتبادلـة مـع الحكومـات مـن أجـــل 

تقديم مؤشرات عبء العمل الخاصة ا. 
 

الزيارات الميدانية 

في ضوء مقرري مجلس الإدارة رقم ١٧ ورقم ١٨، لم تسع أمانـة اللجنـة بنشـاط للتـأكد مـن أن المدفوعـات الفعليـة قـد وصلـت إلى  - ٩٦

مستحقيها أثناء البعثات الميدانية. ولم يضطلع موظفـو اللجنـة إلا بـالقليل مـن البعثـات الميدانيـة علـى مـر السـنين (خمـس بعثـات قبـل عـام ٢٠٠٢ 

وبعثتين فقط في عام ٢٠٠٢ وبعثة واحـدة في عـام ٢٠٠٣). واقتصـرت هـذه الزيـارات علـى اسـتعراض نظـم الدفـع وإجـراءات الإبـلاغ الوطنيـة 

دون التأكد من وصول المبالغ فعلا إلى مستحقيها، ولو على أساس عينة محدودة. 

وفي أعقـاب مراجعـة مؤقتـة للحسـابات، ترتـب عليـها القـول بـأن بعثـات مراقبـة مشـتركة بـــين مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة  - ٩٧

ولجنة الأمم المتحدة للتعويضــات يمكـن أن تجـري عمليـات مراقبـة ميدانيـة منتظمـة للمبـالغ المدفوعـة لأصحـاب المطالبـات، خلـص الفريـق العـامل 

التابع لس الإدارة إلى أنه يمكن استعراض مسألة البعثات المشتركة مرة ثانية متى ظهرت الحاجة لذلك. 
 

شهادات مراجعة الحسابات 

كـان مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة قـد أوصـى في عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠١ بـأن تطلـب اللجنـة إلى الحكومـات وجـهات الدفـــع  - ٩٨

تقـديم شـهادات المراجعـة المتعلقـة بتقـارير الدفـع. وفي عـام ١٩٩٨، ارتئـى الفريـق العـامل التـابع لـس الإدارة أنـه مـن غـير المناســـب أن يعــرض 

علـى مجلـس الإدارة هـذه التوصيـة المقدمـة مـن مكتـب خدمـــات المراقبــة الداخليــة . وفي عــام ٢٠٠٠ ، نظــر مجلــس الإدارة مجــددا في التوصيــة 

/A أن الأمـين التنفيـذي  5 7 /5 (Vol.I) لس في تقريره السـابق في الفقـرة ٦٢ مـن الوثيقـةالمقدمة من الأمانة لكنه لم يقبلها. ثم لاحظ ا

ـــة الميدانيــة المذكــورة ستســاعد في  أبلـغ مجـددا، مجلـس الإدارة بنـاءا علـى توصيتـه، في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بـأن شـهادات المراجعـة وعمليـات المراقب

زيـادة التـأكد مـن أن الأمـوال المحولـة إلى الحكومـات والمنظمـــات الدوليــة بغــرض توزيعــها علــى أصحــاب المطالبــات قــد وصلــت بــالفعل إلى 

مستحقيها. 

A بـأن تضـع لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات  / وكان الس قد أوصى أيضا في الفقرة ٦١ من الـد الأول مـن الوثيقـة 57/5 - ٩٩

سياسة تطالب الحكومات وجهات الدفع الأخـرى بتقـديم شـهادات المراجعـة. وكـان الـس قـد لاحـظ أن هـذا الإجـراء يعـد ممارسـة مألوفـة في 

معظم عمليات التمويل التي تتولى فيها المؤسسـات الوطنيـة إنفـاق الأمـوال المقدمـة مـن منظومـة الأمـم المتحـدة والوكـالات المتخصصـة باعتبارهـا 

جزءا أساسيا من نظام المساءلة.  

١٠٠ - ويسـر الـس أن يلاحـظ أن مجلـس الإدارة قـرر أخـيرا في دورتـه ٤٩ (١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣) طلـب شـهادات المراجعـة المذكـــورة 

المتعلقـة بالمبـالغ المدفوعـة بعـد ذلـك التـــاريخ. ومــن المتوقــع أن تصــدر شــهادات المراجعــة عــن مؤسســات مراجعــة الحســابات التابعــة للــدول 

الأعضاء. 

١٠١ - وتـرى أمانـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات بخصـوص المبلـغ الـذي ســـبق دفعــه وقــدره ١٨ بليــون دولار، بــأن �شــهادات المراجعــة 

كانت ستكون أكثر جدوى لو أا طُلبت منذ بـدء عمليـة الدفـع�. أمـا في هـذه المرحلـة، وبعـد أن تم دفـع جـل التعويضـات بالكـامل وتم تقـديم 
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التقـارير عـن توزيعـها، أصبحـت فـائدة الشـهادات هامشـية. إضافـة إلى ذلـك، يبـدو أن معظـم المطالبـات الـتي لم تدفـع بعـد مطالبـات ذات قيمــة 

عالية، ونحن نفترض أن أصحاا أولى بالحرص على الحصول على تعويضام�. 

١٠٢ - وبينمـا يتفـق الـس مـع مـا ورد في البيـان أعـلاه، يـرى بالنسـبة لمبلـغ التعويضـات الـتي لم تدفـع بعـد حـتى كـانون الأول/دسمـــبر ٢٠٠٣ 

،وقدره ٣٠ بليون دولار، أن شـهادات المراجعـة المنتظـرة سـتعزز مسـتوى المسـاءلة إذا جـرى إعدادهـا واسـتعراضها علـى النحـو السـليم. عـلاوة 

على ذلك، ينبغي أن تشمل تلك الشهادات المدفوعات المتعلقة بالتعويضات المقررة في المستقبل.  

١٠٣ - وفي أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٣، تم إخطــار جميــع الحكومــات والوكــالات المتخصصــة المشــاركة في عمليــة الدفــع بــالمقرر، الــذي أجــاز 

للحكومات تقديم شـهادات المراجعـة سـنويا في موعـد لا يتجـاوز ثلاثـة أشـهر بعـد ايـة السـنة التقويميـة. وبالتـالي، لم يكـن قـد حـل بعـد موعـد 

الشهادات الأولى عندما أجرى الس مراجعة الحسابات لعام ٢٠٠٤، ولم تكن الأمانة قد تلقت العديد منها. 

١٠٤ - وانقضـت سـت سـنوات بـين صـدور التوصيـة الأولى بمبـدأ تقـديم شـهادات المراجعـة وبـين اعتمادهـا أخـيرا مـــن جــانب مجلــس الإدارة. 

ويأسف الس إذ يلاحظ أن الأمم المتحـدة دفعـت مبلـغ ١٨ بليـون دولار خـلال تلـك الفـترة دون توفـر ذلـك الضمـان بسـبب معارضـة مجلـس 

الإدارة. 

١٠٥ - ويلاحظ الس أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لا تزال تفتقر إلى ما يضمـن لهـا ضمانـا كافيـا أن المبـالغ المدفوعـة في المـاضي 

قد وصلت كاملة إلى مستحقيها، لكنه يتوقع أن تتيح شهادات المراجعة المطلوبة مؤخـرا ذلـك الضمـان اعتبـارا مـن ١٨ أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠٣
 

النظم الوطنية لدفع التعويضات 

١٠٦ - قـرر مجلـس الإدارة عـدم المطالبـة بمعلومـات عـن نظـم الدفـع الوطنيـة. وهـو مـا يعـــني أن إدراج تلــك المعلومــات ســيكون اختياريــا: إذ 

يتطلـب نمـوذج شـهادة المراجعـة المذكـورة أعـلاه تقـــديم بيــان بســيط دون أي معلومــات أساســية هامــة عــن عمليــات الدفــع، خلافــا لأفضــل 

الممارسات أو المعايير الدولية المتعلقة بمراجعة الحسابات. 

١٠٧ - وبحلول أيار/مايو ٢٠٠٤، لم تكن إثنتا عشـرة دولـة عضـوا قـد قدمـت بعـد معلومـات عـن نظمـها الوطنيـة لدفـع التعويضـات. وبلغـت 

قيمة المطالبات المعنية ١٤,٣ مليون دولار. 

١٠٨ - وخـلال المراجعـة المؤقتـة للحسـابات ، لوحـظ أن لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات لم تعمـل، في الحـالات الـتي كـانت فيـــها المبــالغ الــتي 

ينطوي عليها الأمر مبـالغ كبـيرة، علـى تذكـير الحكومـات المتقاعسـة بتقـديم المعلومـات المطلوبـة بموجـب المقـرر ١٨: �علـى كـل حكومـة، قبـل 

اسـتلامها الدفعـة الأولى مـن لجنـة التعويضـات أو فـور اسـتلامها هـذه الدفعـة أن تقـدم معلومـات كتابـة، عـن طريـق الأمـين التنفيـذي، إلى مجلـس 

الإدارة بشأن ما اتخذته من ترتيبات لتوزيع الأموال علـى مقدمـي المطالبـات، وأن تبـادر بعـد ذلـك إلى الإبـلاغ عمـا تجريـه مـن تغيـيرات في هـذه 

الترتيبـات�. وذكـرت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات الـدول الأعضـاء في آذار/مـارس ٢٠٠٣ ـذا الالـــتزام ، مشــيرة إلى أنــه �كلمــا دُفعــت 

مبالغ جديدة، ينبغي أن تتضمن جميع المذكرات التي تبلغ هذه المدفوعات طلب تقديم المعلومات المتعلقة بالترتيبات المتخذة�. 
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١٠٩ - بيـد أن الـس يأسـف لأن مجلـس الإدارة، كمـا لوحـظ أعـلاه، قـرر عـدم المطالبـة بتوثيـق نظـم الدفـع الوطنيـة وعـدم إخضاعـها لشـــرط 

شهادات المراجعة المستحدثة. 

١١٠ - وبناء على ذلك، ليس ثمة ما يضمن للمجلس بأنه يمكـن أن يعـول علـى شـهادات المراجعـة الـتي سـتقدم في المسـتقبل فيمـا يتعلـق بـالنظم 

الوطنية لدفع التعويضات، ويأسف لعدم قيام مجلس الإدارة بتحديد شروط مساءلة أكثر صرامة. 

١١١ - وقد يتقرر إــاء مـهام الهيكـل الحـالي للجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات بعـد اسـتكمال اسـتعراض جميـع المطالبـات، لكـن عمليـات دفـع 

التعويضـات سـتتواصل حسـبما تقـرر بالنسـبة للمـدة والتمويـل، كمـا ستسـتمر الحاجـة إلى المسـاءلة السـليمة. وبالتـالي، فـإن الحاجــة إلى المســاءلة 

السليمة لن تنتهي بتلاشي الهيكل الحالي، في حين أن الخبرة التي يتيحها هذا الهيكل قد تتبدد بعد تسريح موظفيه. 

١١٢ - ويوصـي الـس بـأن تعيـد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات النظـر في مقررهـا عـدم مطالبـة الـدول الأعضـاء بـإدراج معلومــات 

مستكملة وشاملة عن نظمها الوطنية لدفع التعويضات في كل شهادة من شهادات المراجعة التي تقدمها. 

١١٣ - كما يوصي الس الأمانة العامة للأمم المتحدة، سعيا وراء كفالة استمرارية المساءلة وتحسينها، بمـا يلـي: (١) أن تضـع آليـات 

لتطوير بنية أساسية متكاملة ومناسبة لمراقبة عمليات دفع التعويضات بعد إاء مهام لجنة الأمم المتحـدة للتعويضـات في هيكلـها الحـالي، 

(٢) أن تدرج في ذلك مساءلة البلدان المتلقية عن التعويضـات المدفوعـة لهـا والمدفوعـة مـن جانبـها بعـد إـاء مـهام لجنـة الأمـم المتحـدة 

للتعويضات. 

ـــوال غــير الموزعــة المعــادة، خالصــة مــن المدفوعــات المكــررة، ١١٨,٩ مليــون  ١١٤ - وحـتى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، بلغـت الأم

دولار، وكـانت ثلاثـة بلـدان قـد أعـادت مـا يزيـد عـن مبلـغ ٢٥ مليـون دولار لكـل منـها دون أن يعـاد دفعـــه مــن جديــد. وفي نفــس الوقــت، 

تأخرت ١٩ حكومة عن مهل تقديم التقارير المحددة بــ ٩ و ٦ أشـهر فيمـا يتعلـق بمبلـغ مجموعـه ١٣,٦ مليـون دولار (وهوتحسـن مقارنـة بالحالـة 

في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، حين كانت ٢٤ حكومة وهيئتان تابعتـان للأمـم المتحـدة متـأخرة عـن الجـدول الزمـني المحـدد بالنسـبة لمبلـغ 

٢٥,٦ مليون دولار). 

١١٥ - وتحتجـز المدفوعـات أو المدفوعـات المكـــررة عــن الحكومــات المتقاعســة إلى أن تمتثــل امتثــالا كــاملا، وذلــك وفــق أحكــام المقرريــن 

ـــارس ١٩٩٩ و ٣٠ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩. وحــتى ٣١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، بلغــت الأمــوال المحتجــزة ٢,٧  المؤرخـين ٢٥ آذار/م

مليون دولار، وهو تحسن ملموس بالمقارنة مع مبلغ ٣٨,١ مليون دولار كان محتجزا حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 

ــابات، تعمـل أمانـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات الآن علـى إعـلام مجلـس الإدارة بـالمدة الزمنيـة الـتي  ١١٦ - وفي أعقاب مراجعة مؤقتة للحس

انقضت في وضع عدم الامتثال، وذلك في تقاريرها المتعلقة بتوزيع التعويضات والشفافية وإعادة الأموال غير الموزعة.  

١١٧ - ويثني الس علـى لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات لتحسـين إدارة اسـترداد الأمـوال غـير الموزعـة، ويوصيـها باتخـاذ مزيـد مـن 

الإجراءات من أجل استرداد الأموال غير الموزعة تماشيا مع استراتيجية الإنجاز التي تنتهجها. 
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التكاليف التي تستقطعها الحكومات وجهات الدفع من التعويضات المدفوعة  - ٣

١١٨ - بحلـول ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، كـانت الحكومـات وجـهات الدفـع المتلقيـة قـد اقتطعـت لحسـاا الخــاص مــا مجموعــه ١٩٠ 

مليون دولار من التعويضات المتعين دفعـها لأصحـاب المطالبـات، وذلـك لتغطيـة مـا تحملتـه مـن �تكـاليف تجـهيز المطالبـات�. ويمثـل هـذا المبلـغ 

١,٢ في المائة من حوالي ١٦ بليون دولار من التعويضـات المدفوعـة حـتى ذلـك التـاريخ. وبمقتضـى المقـرر ١٨ لـس الإدارة، يجـوز للحكومـات 

أن تعـوض مـا تكبدتـه مـن تكـاليف لتجـهيز المطالبـات بخصـم رسـم ضئيـل مـن المبـالغ المدفوعـة لأصحـاب المطالبـات شـريطة تقـــديم توضيحــات 

وافيـة إلى مجلـس الإدارة عـن أي تكـاليف تجـهيز تم اقتطاعـها علـى ذلـــك النحــو بمــا يتناســب مــع المصروفــات الفعليــة للحكومــات. وفي حالــة 

التعويضـات المدفوعـة لأصحـاب المطالبـات مـــن الفئــات �ألــف� و �بــاء� و �جيــم�، لم تكــن الرســوم تتجــاوز نســبة ١,٥ في المائــة، وفي 

الفئات �دال� و �هاء" و �واو� بلغت تلك النسبة ٣ في المائة. وحتى الآن، لم يرفض أي اقتطاع للرسوم. 

١١٩ - ولم يقـرر الفريـق العـامل التـابع لـس الإدارة إلا في ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ أن يطـالب بتقـديم تقريـر سـنوي مـن أجـــل تعزيــز مراقبــة 

الرسوم. وقد أظهر أول تقرير من هذا النوع حـتى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ أن جميـع رسـوم التجـهيز المبلغـة تقـع ضمـن النسـبة المئويـة 

الـتي يجيزهـا مجلـس الإدارة في مقـرره ١٨، باسـتثناء حالـة مطـالبتين مـن الفئـة �بـاء� حيـث تجـاوزت التكـــاليف بقليــل النســبة المئويــة القصــوى 

المسموح ا (لأن التكاليف المصرفية لم تكن تخضع لمراقبة الحكومة). 

١٢٠ - وطلـب مجلـس مراجعـي الحسـابات معلومـات مفصلـة تتعلـق بتكـاليف التجـــهيز المقتطعــة مــن المبــالغ الــتي دفعتــها إحــدى الحكومــات 

ـــت بحلــول ٣٠ تشــرين  لأصحـاب المطالبـات فيمـا يتصـل بالمصروفـات الفعليـة المتعلقـة بتكـاليف التجـهيز. وقـد كـانت تلـك الحكومـة قـد اقتطع

الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ مـا مجموعـه ١٥٦ مليـون دولار مـن أجـل تغطيـة تلـك التكـاليف. وخلصـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات، اسـتنادا إلى 

المعلومات التي تلقتها من تلك الحكومـة، إلى أن �الرسـوم لا تغطـي بصـورة كاملـة تكـاليف تحضـير المطالبـات وتوزيـع المبـالغ، (...) ولا تسـترد 

التكـاليف المترتبـة في الفـترة الأوليـة مـن عمليـة تجـهيز المطالبـات إلا في وقـت لاحـق، بعـد اســـتكمال جــزء كبــير مــن عمليــات التحضــير وبــدء 

عمليات الدفع وتسارعها�. لكن الس لا يستطيع إقرار صحة هذا الاستنتاج. 
 

الرقابة الداخلية  - ٤

فرع دعم التحقق والتقييم  

١٢١ - بحلول أيار/مايو ٢٠٠٤، كان مـلاك فـرع دعـم التحقـق والتقييـم التـابع للجنـة يتـألف مـن ١٥ موظفـا فنيـا. وقـد وفـرت هـذه الوحـدة 

المســاعدة التقنيــة في مجــال تقييــم المطالبــات والدراســات الاســتقصائية والاســتعراضات المحاســبية. كمــا كــانت علــى اتصــــال بالاستشـــاريين 

والمفوضين الخارجيين من أجل إرساء المناهج واستعراض المطالبات الضخمة والمعقدة. 
 

المراجعة الداخلية للحسابات 

ـــرى ضــرورة تعزيــز مــهام المراجعــة الداخليــة  ١٢٢ - وبينمـا يقـدر الـس الإنجـازات الـتي حققـها فـرع دعـم التحقـق والتقييـم، فإنـه مـا زال ي

للحسـابات بـالنظر إلى جسـامة المبـالغ الـتي ينطـوي عليـها الأمـر. وتـرد النتـائج الـتي توصـــل إليــها المراجعــون الداخليــون للحســابات مؤخــرا في 

المرفق الثالث لهذا التقرير. 
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١٢٣ - وكـان الـس قـد لاحـظ أن مكتـب خدمـات المراقبـــة الداخليــة قــد اضطلــع بموجــب مذكــرة التفــاهم لعــام ١٩٩٧، بمــهام المراجعــة 

ـــابات تركــز علــى المســائل  الداخليـة للحسـابات مـن خـلال قسـم برنـامج العـراق التـابع لـه. وحـتى عـام ٢٠٠٠، ظلـت عمليـات مراجعـة الحس

الإداريـة (العقـود الممنوحـة للإستشـاريين وإجـراءات الميزانيـة وقـاعدة البيانـات المتكاملـة). وفي عـــام ٢٠٠٠، جــرى تنفيــذ أول عمليــة لمراجعــة 

الحسابات تتعلق بالمطالبات (إجراءات الدفع). ومنذ ذلك الحين، أجريت تسـع مراجعـات أخـرى للحسـابات، لكـن بتوافـر منصـب واحـد فقـط 

لمراجع داخلي للحسابات. 
 

تقييم الأخطار 

ـــار  ١٢٤ - كـان الـس قـد أوصـى بـأن تجـري لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات ��بالتعـاون مـع مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة تقييمـا لأخط

عملياا من أجل تحديد ميادين الخطر الرئيسة في تجـهيز المطالبـات والمبـالغ المدفوعـة��. وقـد أجـرى مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بعـد ذلـك 

بفترة قصيرة، ومن تلقـاء نفسـه، تقييمـا للأخطـار. وتوصـل الطرفـان إلى اتفـاق في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ حـول طرائـق إجـراء تقييـم مشـترك، لكنـه 

كان لا يزال حتى نيسان/أبريل ٢٠٠٤ في مراحله الأولى. 

١٢٥ - وأبلغـت أمانـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في ٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٤ مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بـأن ��إجـراء تقييـم لهــو 

اسـتحقاق مشـكوك فيـه في هـذه المرحلـة، في وقـت ينتظـر فيـه إتمـام تجـهيز المطالبـات خـلال مـدة لا تتجـاوز نصـف العـام��. ويـرى الــس بــأن 

المبالغ الكبيرة التي لا زالت تحتاج إلى تجهيز ودفع تجعل من إجراء التقييم ضرورة ملحة، وإن تأخرت عن موعدها. 

١٢٦ - ويكرر الس توصيته بأن تجري لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بالتعاون مع مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة تقييمـا مشـتركا 

للأخطار بحيث يمكن إعداد خطة ملائمة لمراجعة الحسابات. 
 

الهيكل الوظيفي لمراجعة الحسابات 

A، بـأن تعمـد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات إلى ��التسـليم  / 57/5 (Vol. I) لس قد أوصى في الفقرة ٧١ من تقريره١٢٧ - كان ا

بالاحتياجات من موظفي المراجعة الداخلية للحسابات والوفاء ـا تبعـا لذلـك��. وكـانت لجنـة التعويضـات قـد وفـرت تمويـلا لمراجـع حسـابات 

ـــة ثانيــة برتبــة  واحـد برتبـة ف-٤ منتـدب للعمـل في المكتـب. وطلـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة إلى اللجنـة في عـام ٢٠٠١ تمويـل وظيف

ف-٤. وأفـادت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـــات في مذكــرة التفــاهم الــتي وقعتــها في ٢٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ أــا ��ســتطلب إلى مجلــس 

إدارا تزويد مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالتمويل من أجل إنشاء وظيفتين من وظائف مراجعة الحسابات برتبة ف-��٤. 

١٢٨ - وقـد كـانت الوظيفـة الثانيـة لمراجـــع الحســابات موجــودة منــذ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠. وأوضحــت لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات أن 

الوظيفـة الشـاغرة تسـتعمل لاسـتيعاب أحـد موظفيـها بانتظـار أن يبـدل مجلـس الإدارة موقفـه، وذلـك بمـا أن هـذا الأخـير لم يكـن قـد وافـق علــى 

توظيف مراجع ثــان للحسـابات. وأفـاد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة بأنـه لم يبلـغ قـط بوجـود الوظيفـة منـذ عـام ٢٠٠٠، إلى حـين صـدور 

هذا التقرير؛ وقد أبلغ باحتمـال إنشـاء وظيفـة ثانيـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وأفـاد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن مجلـس الإدارة لم يتمكـن 

مـن التوصـل إلى توافـق في الآراء حـول شـغل الوظيفـة الثانيـة لأن أحـد أعضائـه يـرى أن المكتـب مـــا زال بحاجــة إلى إظــهار اســتعداده لاحــترام 

ـــه إدارة الشــؤون القانونيــة، غــير أن مجلــس الإدارة وافــق في ايــة المطــاف علــى توظيــف مراجــع ثــان  نطـاق مراجعـة الحسـابات الـذي حددت

للحسابات اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥. 
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ـــون قــد فــات إذا كــان لتقييــم أخطــار مراجعــة  ١٢٩ - ويلاحـظ الـس أن لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات اعتـبرت مـن جهـة أن الأوان يك

الحسـابات أن يتـم في مطلـع عـام ٢٠٠٤، وبأـا ترجـئ مـن جهـة أخـرى حـتى عـام ٢٠٠٥، للأشـهر الأخـيرة مـن تجـهيزها المطالبـات، الإجــازة 

لشغل وظيفة مراجع الحسابات الثاني، ما يخالف في الحالتين توصيات الس. 

١٣٠ - ويعرب الس عن قلقه إزاء الأسلوب الذي تعتمده لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، خارج إطار رقابة مكتب خدمات الرقابــة 

الداخلية، للموافقة على وظيفة واحدة لمراجع الحسـابات، ثم عـدم الإذن بتمويـل الوظيفـة الممولـة، وتذكـر بمـا توصلـت إليـه سـابقا مـن 

 .(A/57/5, vol.1) استنتاج بشأن هذه المسألة، على النحو الوارد في الفقرة ٦٧ من تقريرها السابق

١٣١ - كما يعرب الس عن قلقه لأن مجلـس الإدارة قـد أهمـل تطبيـق التوصيـة المتعلقـة بمراجعـة الحسـابات الراميـة إلى زيـادة الهيكـل 

الوظيفي للمراجعة الداخلية للحسابات، في حين كانت أمانة اللجنة قد أوصت أيضا بذلك. 
 

نطاق مراجعة الحسابات 

١٣٢ - لقد أقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بأن مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة يملـك سـلطة القيـام بـأي إجـراء وتنفيـذه والإبـلاغ عنـه 

إذا كـان يـرى في ذلـــك ضــرورة للاضطــلاع بمســؤولياته في مــا يتعلــق بــالرصد والمراجعــة الداخليــة للحســابات وعمليــات التفتيــش والتقييــم 

S المؤرخـة ٧ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩٤. وقــد وقــع الطرفــان في ٢٣  T /SGB/273 والتحقيقـات، وفـق مـا نصـت عليـه نشـرة الأمـين العـام

ـــة الأمــم المتحــدة  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ مذكـرة تفـاهم جديـدة بغيـة توفـير أسـاس سـليم للمراجعـة الداخليـة للحسـابات. وقـد أكـدت فيـها لجن

للتعويضــات بأــا تتيــح لمراجعــي الحســابات الداخليــين ��فرصــا كاملــة وميســرة للاطــلاع علــى ملفــات لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــــات 

ووثائقها��. 

١٣٣ - وسـرعان مـا واجـه تطبيـق مذكـرة التفــاهم مشــاكل تعــزى إلى اســتمرار التبــاين في وجــهات النظــر حــول نطــاق المراجعــة الداخليــة 

للحسابات. فقد رأى مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة بـأن عمليـة التعويـض تشـبه ��عمليـة تسـوية الخسـائر في التـأمين�� الـتي ينبغـي إخضاعـها 

لمراجعة ملائمة للحسابات وفقا لأفضل المارسات الدولية، لا عملية ��قضائية�� أو ��شبه قضائية��. 

١٣٤ - وقد أشارت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات إلى أـا تشـعر بوجـوب احترامـها قـرار إدارة الشـؤون القانونيـة الـتي تـرى بـأن اسـتعراض 

مقبولية الأدلة التي تدعم المطالبات وقرارات منـح تعويضـات واسـتعراض صلـة تلـك الأدلـة بـالموضوع وطابعـها الجوهـري وأهميتـها، بمـا في ذلـك 

مقاييس الأدلة التي تطبقها اللجنة ويطبقـها المفوضـون للتحقـق مـن الخسـائر وتقديـر قيمتـها، لا يقـع ضمـن النطـاق الصحيـح للمراجعـة الداخليـة 

للحسابات، باعتبار أن تجهيز المطالبات يكتسي طابعا ��قانونيا�� و ��شبه قضائي��. 

١٣٥ - وفي إطار متابعة توصية الــس المذكـورة أعـلاه، طلبـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ نصيحـة 

ـــام ١٩٩٢، بــأن لجنــة الأمــم  إدارة الشـؤون القانونيـة الـتي ردت في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وقـد رأت الإدارة، وفقـا لمـا أفادتـه في ع

المتحدة للتعويضات ��ليسـت محكمـة أو هيئـة تحكيـم، وهـي غـير قضائيـة مـن حيـث طبيعتـها (...) علـى الأقـل إلى حـد بعيـد�، إنمـا ��بممارسـة 

الأفرقـة هـذه الصلاحيـة، إلى جـانب ممارسـتها الصلاحيـة في طلـب مذكـرات خطيـة إضافيـة، اكتسـب تجـهيز المطالبـات شـيئا فشـــيئا طابعــا شــبه 

ـــن  قضـائي��. كمـا أشـارت في ظـروف أخـرى إلى أن ��أفرقـة المفوضـين ليسـت محـاكم�� غـير أن الطريقـة الـتي تعمـل ـا ��قضائيـة بمـا يكفـي م

حيث طبيعتها�� لكي تضع قراراا وعملية اتخاذها القرارات خارج نطاق مراجعة الحسابات. 
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١٣٦ - وأقـرت إدارة الشـؤون القانونيـة بـأن إجـراءات لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات لا ��تتطـابق والأنمــاط العاديــة الــتي تطبــق في اــالات 

ـــإن عــدم كوــا  الخاصـة بالدعـاوى الدوليـة أو المحليـة��. وقـد اعتـبرت بـأن الإجـراءات، ��وإن كـانت قانونيـة بحسـب مـا هـو مسـلم بـه (...) ف

ــا ليسـت بعمليـة قانونيـة��، وبـأن ��علـى المفوضـين أن يوفـروا ذلـك العنصـر��. فقـد تبـين  قضائية أو تحكيمية من حيث طابعها الرسمي لا يعني أ

أن طابع ��العملية القانونية�� أو ��الإجراء�� يمنع المراجعـة الداخليـة للحسـابات مـن ��اتخـاذ القـرارات الـتي تتـم في السـياق، وهـو جـزء لا يتجـزأ 

من هذه العملية��. 

ــؤون القانونيـة اسـتثناء مراجعـي الحسـابات الداخليـين مـن اسـتعراض تطبيـق ��القـانون��، بمـا في ذلـك القـرارات  ١٣٧ - لذلك قررت إدارة الش

المتعلقة بصلة الأدلة بـالموضوع وطابعـها الجوهـري وأهميتـها. ولم تشـر لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات إلى أي صـك قـانوني لمركـز - كمعـاهدة 

أو قرار صريح صادر عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن - يمكن أن يعتبر ��قانونا�� ينص على هذا الاستثناء. 

ـــة الذيــن يســاعدون الأفرقــة يشــبهون  ١٣٨ - كمـا رأت إدارة الشـؤون القانونيـة بـأن الأفرقـة وموظفـي الأمـم المتحـدة العـاملين في أمانـة اللجن

ـــة مــن  موظفـي المحكمـة الذيـن لا يسـتطيع مراجعـو الحسـابات الداخليـون الوصـول إليـهم:��فالمسـاعدة الموضوعيـة الـتي تقدمـها الأمانـة إلى الأفرق

أجـل الاضطـلاع بجوانـب عملـها الثلاثـة تلـك تقـع هـي أيضـا خـارج النطـاق الصحيـح لمراجعــة الحســابات�� (إدارة الشــؤون القانونيــة، الــرأي 

الصادر في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢). وأما الجوانـب الثلاثـة فـهي: تحديـد ��القـانون�� المنطبـق وتطبيقـه؛ والطريقـة الـتي اعتمدـا الأفرقـة 

في تنظيم عملها؛ وقراراا المتعلقة بكفاية الأدلة، بما في ذلك قراراا المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع وطابعها الجوهري وأهميتها. 

١٣٩ - ويمكـن لمراجـع الحسـابات الداخلـي أن يسـتعرض فقـط صحـة ��الحسـاب الإلكـتروني الـذي أجرتـه الأفرقـة لمبـالغ التعويـض الـتي توصــي 

بدفعها في ما يتعلق بخسارة خلصت إلى اعتبارها قابلة للتعويض من الصندوق��. 

ـــارض ومــا ورد  ١٤٠ - كمـا رأت الإدارة أن ��كـون قـرارات الأفرقـة غـير ملزمـة، قانونـا في حـد ذاـا، بـل أـا تتخـذ طـابع التوصيـة�� لا يتع

أعلاه. فقد جاء أعلاه أن الأفرقة لا تتخذ ��قرارات�� بل تصدر ��توصيات��. 

ـــامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ تقــول إن تجــهيز المطالبــات في اللجنــة يكتســي طابعــا  ١٤١ - وكمـا ورد أعـلاه، كتبـت إدارة الشـؤون القانونيـة في ع

ـــبر  ��شـبه قضـائي��. وفي أعقـاب مزيـد مـن الاتصـالات أجرـا إدارة الشـؤون القانونيـة مـع الـس، أعلنـت أيضـا في أيـار/مـايو ٢٠٠٤ أـا تعت

��مـن غـير الضـروري للأغـراض الحاليـة منـح طـابع للإجـراء الـذي تعتمـده أفرقـة المفوضـين في تجـهيز المطالبـات. فذلـك الإجـراء ليـــس لــه مثيــل 

مشابه تماما في تاريخ تسوية المطالبات الدولية. إنما، بغض النظـر عـن تسـمية الإجـراء، مـن الواضـح، أنـه يشـكل عمليـة قانونيـة نظـرا إلى احتوائـه 

على عناصر مراعـاة الأصـول القانونيـة المحـددة أعـلاه��. ولم تتطـرق في رأيـها إلى ��طبيعـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات، أو إلى طبيعـة مجلـس 

إدارا��. 

ـــح الحســاب الإلكــتروني والأخطــاء المطبعيــة  ١٤٢ - وبعـد التوصـل إلى قـرارات بشـأن منـح التعويضـات، يعمـد مجلـس الإدارة فقـط إلى تصحي

وغيرها من الأخطاء. وليس ثمة مستوى آخر للاستئناف. 

١٤٣ - ولم تنظـر لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـــات عمليــا في توصيــات المراجعــة الداخليــة للحســابات المبلــغ ــا في العــامين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

عندما اعتبرت أن هذه التوصيــات ��غـير قابلـة للامتثـال لمراجعـة الحسـابات��، أي ضمـن نطـاق المراجعـة الداخليـة للحسـابات وفقـا لمـا حـددت 

ـــرارا علــى  في اعتباراـا أعـلاه. وإن هـذه الممارسـة الأخـيرة موثقـة في المرفـق الثـالث لهـذا التقريـر، عندمـا تـرد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات م
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ــة  ملاحظـات المراجعـة الداخليـة للحسـابات الـتي تعتـبر بموجبـها أن ��مسـؤولية أفرقـة المفوضـين المتمثلـة في تقييـم الأدلـة والتوصـل إلى نتـائج واقعي

وتحديـد المبـادئ القانونيـة والمنصفـة وتطبيقـها تشـكل جوانـب عمليـة واقعيـة غـــير قابلــة للامتثــال لمراجعــة الحســابات��. وأشــارت لجنــة الأمــم 

المتحدة للتعويضات إلى بنـود مذكـرة التفـاهم لعـام ٢٠٠٣ الـتي ورد فيـها أن �� مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة سـيأخذ بعـين الاعتبـار الـرأي 

الذي صدر عن إدارة الشؤون القانونية بتاريخ ٢٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ فيمـا يتعلـق بالنطـاق الملائـم لمراجعـات الحسـابات هـذه�� بمثابـة 

قبول بتقييد النطاق هذا. ولم يوافق مكتب خدمات الرقابة الداخلية على هذا التفسير. 

١٤٤ - كما أبلغت لجنة الأمـم المتحـدة للتعويضـات الـس بتعليقاـا في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٤ بشـأن ��عـدم امتـلاك مكتـب خدمـات الرقابـة 

الداخليـة الخـبرة المطلوبـة لتجـهيز المطالبـات والخـبرة القانونيـة ذات الصلـة مـن أجـل الحكـم علـى التقـارير الصـادرة عـن الخـبراء الذيـــن يشــكلون 

ــــــــــــك كـــــــــــل واحـــــــــــد منـــــــــــهم خـــــــــــبرة في مجـــــــــــال عملـــــــــــه تـــــــــــتراوح بـــــــــــين  أفرقــــــــــة المفوضــــــــــين، والذيــــــــــن يمل

ـــة   ٣٠ و ٤٠ عامـا��. كمـا علقـت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات بـالقول إن ��مهمـة الـرد علـى ملاحظـات مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي

كانت قد استلزمت (...) وقتـا ومـوارد هائلـة (...) مـا جعـل لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات تجـازف بإمكانيـة تعرضـها للانتقـاد لاضطلاعـها 

بعمل غير ضروري�� (وقد أشير من قبل إلى أن اعتمادا قد رصد لوظيفة واحدة فحسب في المراجعة الداخلية للحسابات). 

١٤٥ - وطبقـا للمعيـار الـدولي ٦١٠ لمراجعـة الحســـابات حــول ��النظــر في عمــل المراجعــة الداخليــة للحســابات��، نظــر الــس في أنشــطة 

المراجعة الداخلية للحسابات وتأثيرها على إجراء المراجعة الخارجية للحسابات. 

في سياق عمليات لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات، اعتمـد الـس اعتمـادا كبـيرا علـى العمـل الـذي يقـوم بـه مكتـب  (أ)

خدمـات الرقابـة الداخليـة، لا سـيما في مـا يتعلـق بـالضوابط الداخليـة. ويسـر الـس أن يشـير إلى أن لجنـة الأمـم المتحـــدة للتعويضــات في إطــار 

متابعة التوصيات العديدة الواردة في تقريـره عـن فـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١، قـد أتـاحت للمكتـب إمكانيـة الاطـلاع بـلا قيـود علـى الملفـات 

والبيانات. 

غير أنه استنادا إلى التحليل القانوني الذي تمّ إيجازه أعـلاه، يلاحـظ الـس أن لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات لم تنفـذ  (ب)

العنـاصر الأخـرى الـواردة في توصيـة الـس. وإن الإدارة زودت مراجـع الحسـابات الوحيـد التـابع لمكتـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة بإمكانيــة 

الاطـلاع علـى الملفـات والبيانـات مـن دون قيـود خـلال فـترة السـنتين، غـير أـا حجبـت عنـه ولايـة وصلاحيـة ��اسـتعراض مقبوليـة الأدلـة الـــتي 

تدعم المطالبات وقرارات منح تعويضات واستعراض صلة تلـك الأدلـة بـالموضوع وطابعـها الجوهـري وأهميتـها، بمـا في ذلـك مقـاييس الأدلـة الـتي 

ــن الخسـائر وتقديـر قيمتـها��. وقـد تـأكد هـذا الأمـر مـرارا مـن خـلال ردود الإدارة، كمـا هـو مبـين  تطبقها اللجنة ويطبقها المفوضون للتحقق م

في المرفـق الثـالث لهـذا التقريـــر، بــأن هــذه الاعتبــارات الــتي صــدرت عــن مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة ��غــير قابلــة للامتثــال لمراجعــة 

الحسابات�� بحسب رأي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وإدارة الأمم المتحدة أيضا كما هي ممثلة بإدارة الشؤون القانونية. 

ويلاحـظ الـس أن تجـهيز مدفوعـات اللجنـة يتـم مـن خـلال حسـاب خـاص تنشـئه الأمـم المتحـــدة. وتنــص القــاعدة  (ج)

ـــم إنشــاؤه تقــوم بــه الســلطة  الماليـة ١٠٦-٤ علـى أن تحديـد الغـرض والقيـود الخاصـة بكـل صنـدوق ائتمـاني أو احتيـاطي أو حسـاب خـاص يت

المعنيـة، وبـأن إدارة هـذه الأمـوال والحسـابات تتـم وفقـا للقواعـد الماليـة مـا لم تنـص الجمعيـة العامـة علـى خـلاف ذلـك. ولم تنـص هـذه الأخــيرة 

على ما هو خلاف ذلك. 
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ويرى الس أن اعتماد نظام سليم للمراجعة الداخلية للحسـابات يعـزز مسـاءلة منظمـة مـا، ومـدى ملاءمـة عملياـا،  (د)

وأداء الإدارة وموثوقيـة المعلومـات الماليـة. ففـي حالـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات، يـرى الـس بـأن الحاجـة كـانت ولا تـزال إلى مزيـد مـــن 

التغطية من جانب مراجعي الحسابات الداخليين، حسب ما أوصـى بـه الـس في عـام ٢٠٠٢. ويؤكـد المرفـق الثـالث لهـذا التقريـر هـذه الحاجـة 

عبر توفيره عينة من الاستنتاجات المفيدة التي خلص إليها مراجع الحسابات الداخلي. 

وبالانتقال إلى ما لمراجع الحسابات الداخلي من تأثـير مؤكـد، يسـر الـس مـن جهـة، أن يلاحـظ، كمـا ذكـر سـابقا،  (هـ)

بأن لجنة الأمم المتحـدة للتعويضـات قـد اتخـذت الإجـراءات الملائمـة عندمـا قـام مراجـع الحسـابات الداخلـي الوحيـد في مكتـب خدمـات الرقابـة 

الداخلية، لأجل النفقات السنوية ومنح التعويضات ببلايـين الـدولارات، بتحقيـق وفـورات هامـة في منـح التعويضـات في نطـاق التغطيـة المحاسـبية 

التي يسمح ا مجلس الإدارة. ولربما أمكن تحقيق مزيد من هـذه الوفـورات لـو أن وظيفـة المراجـع الثـاني للحسـابات الـتي أنشـئت في عـام ٢٠٠٠ 

واستعملتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لسبل أخرى، قد استعملت في وقت سابق. 

ـــة الداخليــة للحســابات بشــأن مســائل  ومـن جهـة أخـرى، ذكـر الـس سـابقا بـأن الاسـتنتاجات الناتجـة عـن المراجع (و)

اعتبرـا لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات ��غـير قابلـة للامتثـال لمراجعـة الحسـابات�� شـــككت في أكــثر مــن ربــع مبلــغ ٢,٢ بليــون مــن منــح 

التعويضـات. ويـرى الـس أن لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات وعملياـا واجتـهاداا كـانت لتكسـب لـو اسـتفادت مـن مراجعـات الحســابات 

هـذه، إمـا مـن حيـث الوقـت قبـل اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بـالمنح المقترحـة للتعويضـــات، أو مــن تأثــير اكتســاب الــدروس لمنــح التعويضــات في 

المستقبل. 

١٤٦ - وبالنظر إلى مبلغ ١٨ بليون دولار الـذي دُفـع حـتى الآن، مـن مبلـغ ٣٠ بليـون دولار الإضـافي لمنـح التعويضـات المبلـغ ـا، مـن الفوائـد 

المبلغ ا عن المبلغ الأصلـي المقـرر دفعـه في تـاريخ الخسـارة، ومـن المطالبـات المزمـع تجـهيزها، يكـرر الـس توصيتـه بـأن يقـدم مجلـس الإدارة 

دون قيود الموارد الملائمة للمراجعة الداخلية للحسابات، وأن ينظر في الاستنتاجات الناتجة عن مراجعة الحسابات، بخاصـة في مـا يتعلـق 

بعملياته، لما فيه خير للمساءلة والشفافية. 
 

لجنة مراجعة الحسابات 

١٤٧ - كان الس قد أوصى بإنشاء لجنة تعنى بمراجعة الحسـابات، إلى جـانب مجلـس الإدارة، نظـرا إلى حجـم العمليـات الـتي يضطلـع ـا ومـا 

ــة الأمـم المتحـدة للتعويضـات قـد طبقـت التوصيـة، باعتبـار أن لجنـة المسـائل الإداريـة التابعـة لهـا تقـوم ـذه  تنطوي عليه من أخطار. ولم تكن لجن

المهمة. وتتألف اللجنة من أعضـاء مجلـس الإدارة. وخلافـا لأفضـل الممارسـات، لا تتـألف اللجنـة مـن أعضـاء مسـتقلين عـن الإدارة وليـس لديـها 

ميثاق مكتوب يتناول:��١ الغرض من اللجنـة؛ ��٢ تقييـم سـنوي لأداء لجنـة مراجعـة الحسـابات؛ و ��٣ واجباـا ومسـؤولياا. ويـرى الـس 

أن هذه اللجنة لا تشكل لجنة لمراجعة الحسابات مــن حيـث أفضـل الممارسـات الدوليـة. ويوصـي الـس بـأن تنظـر لجنـة الأمـم المتحـدة 

للتعويضات في مدى ملاءمة تشكيل لجنة لمراجعة الحسابات في سياق عملياا النهائية. 

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  - ٥

١٤٨ - أجـرى الـس اسـتعراضا أفقيـا لاسـتراتيجية تكنولوجيـا المعلومــات والاتصــالات في الأمــم المتحــدة وصناديقــها وبرامجــها. وقــد ركــز 

الس على الاقتصاد وفعالية العمليات التي تدعم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
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١٤٩ - وبلغـت النفقـات المتراكمـة الخاصـة بتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات مليـوني دولار عـن عـام ٢٠٠٣ (وهـو جـزء صغـــير مــن المبلــغ 

الذي يفوق ٣٥٠ مليون دولار في الســنة الواحـدة عـن عـامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ الـذي أبلغـت بـه كيانـات الأمـم المتحـدة الثلاثـة والعشـرين الـتي 

شملها الاستعراض، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة للتعويضات). ولا تتضمن هذه المبالغ التكاليف غير المباشرة. 
 

التنسيق بين الوكالات 

١٥٠ - أما فيما يتعلـق بالتنسـيق، فقـد شـاركت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في مجـالس عديـدة مشـتركة بـين الوكـالات حـول تكنولوجيـا 

المعلومـات والاتصـالات وغيرهـا مـن المبـادرات ذات الصلـة، بمـا في ذلـك لجنـــة تنســيق نظــم المعلومــات ســابقا وشــبكة تكنولوجيــا المعلومــات 

ـــات المصــادر المفتوحــة في منظومــة  والاتصـالات. وسـاعدت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في إنشـاء وتطويـر فرقـة عمـل تعـنى باعتمـاد برامجي

الأمـم المتحـدة، ووجـهت فريـق شـــبكة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات المكلــف بــإعداد وثيقــة حــول أمــن المعلومــات، اعتمدــا لاحقــا 

بالإجماع اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى ليصار إلى استعمالها على مستوى المنظومة. 

١٥١ - لكــن لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات، شــأا شــأن كافــة الكيانــات الرئيســة في الأمــم المتحــدة، طــورت تكنولوجيــــا المعلومـــات 

والاتصالات الخاصة ا بمعزل عن الكيانات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ودون استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

١٥٢ - وفي مجالين هامين، لم تنشط لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات في البحـث عـن فـرص أكـبر للتعـاون، وهمـا: هيكـل البيانـات والسياسـات 

الأمنية، وذلك رغم دورها المذكور أعلاه في هذا اال. 

ـــها الرسميــة الخاصــة ــا للتكنولوجيــا والبيانــات. وقــد ســاهم غيــاب مقــاييس إدارة  ١٥٣ - وطـورت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات هياكل

ـــات  المعلومــات علــى مســتوى المنظومــة (كالفهرســة، والتصنيــف، والتعريــف بحقــوق الاطــلاع علــى المعلومــات، وتنقيــة البيانــات، والمحفوظ

ـــها تقاســم  ومـا إليـها) في اازفـة علـى صعيـد المنظومـة ككـل بعـرض معلومـات غـير موثـوق ـا في كافـة مجـالات الأنشـطة الممكنـة الـتي يتـم في

المعلومات أو تناقلها في ما بين الكيانات. وقـد يسـتدعي هـذا الأمـر اهتمامـا خاصـا عندمـا سـتقوم لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات بنقـل قواعـد 

بياناا قبل إاء عملها. 

ـــم بوجــه خــاص  ١٥٤ - ويشـيد الـس بلجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات لمـا وفرتـه مـن زخـم للتعـاون فيمـا بـين الوكـالات، ويوصـي بـأن ت

بالخطوات المزمع القيام ا من أجل حفظ البيانات ونقلها في سياق سياسة الإنجاز التي تنتهجها. 
 

أمن المعلومات 

ـــا تعلــق منــها باســتعمال شــبكة الإنــترنت  ١٥٥ - لم تقـم لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات رسميـا بتوثيـق سياسـات أمـن معلوماـا، باسـتثناء م

ــتروني بالشـكل الملائـم. فقـد اعتـبرت أن الأمـن قـد طبـق عمليـا علـى مسـتويات مختلفـة (كدخـول الشـبكة، والاطـلاع علـى قـاعدة  والبريد الإلك

ـــن إلى شــبكة الإنــترنت) وقــد جــرى إخضاعــه  البيانـات، ودخـول نظـام إدارة البيانـات، والوصـول إلى التطبيـق والعمـل ضمنـه، والدخـول الآم

للرقابة وتوثيقه في النهاية عبر الطلبات المقدمة إلى مكتب المساعدة التي أبقي عليها بغرض حفظها. 

١٥٦ - إن هذه الإجراءات قيمـة غـير أـا لا تشـكل سياسـات أمنيـة، في حـين أن مهمـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات واجـهت، بسـبب 

حجمها (٢٠ وظيفة في فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣) أخطـارا ومجازفـات محـددة. أمـا أمـن المعلومـات، فقـد افتقـر إلى قـدر مـن المـوارد اللازمـة 
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ـــة والعمــل دومــا علــى حســن توقيــت التحديثــات والتصحيحــات والحلــول المتصلــة بإمكانيــات تعــرض البرامجيــات  لمتابعـة الأحـداث الخارجي

للأخطار. وقد يطرح هذا الوضع أخطارا محددة عندما يجري خفض عدد الموظفين وإزالة الأنشطة تدريجيا. 

١٥٧ - ويوصي الس بأن تم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بوجه خاص بأمن معلوماا إلى أن يتم إاء عملها. 
 

الوثائق والأدوات الاستراتيجية 

ـــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات الــس بخطــة  ١٥٨ - أمـا فيمـا يتعلـق بعنـاصر اسـتراتيجية تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، فقـد زودت لجن

عمـل مؤرخـة في عـام ١٩٩٨ ومقترحـات في الميزانيـة حـتى عـام ٢٠٠٣. غـير أن الوثـائق المتاحـة لم تتضمـن عـددا مـن البنـود القياسـية مـن قبيــل 

التكاليف المقدرة أو المنافع الكمية المتوقعة من مشاريع الاستثمار. 

١٥٩ - ووفّـر تنظيـم تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات النظـم والمرافـق الضروريـة إنمـا دون الالـتزام ببعـض الممارسـات الفضلـى الهامــة، ودون 

إتاحة معالم تحدد ما إذا كان هذا الأمر قد تم بأكثر الطرائق فعالية. 
 

المعايير 

ـــا مــن المعيــارين الرسميــين الخــاصين بمســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات اللذيــن  ١٦٠ - لم تعتمـد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات أي

I، وهـو مدونـة قواعـد الممارسـات لإدارة أمـن  SO 17799 لإدارة النوعية الكاملة و I SO 9001) يستعملان منذ سنوات عديدة وهما

المعلومـات). ولا تسـتعمل لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات مجموعـة المبـادئ التوجيهيـة المتصلـة بـأهداف ضبـط تكنولوجيـا المعلومـات (كوبيــت) 

ـــن تقــديم مــا هــو ملائــم مــن التقييمــات الذاتيــة وعمليــات  أو مقياسـا دوليـا رسميـا. وبمـا أـا لا تعتمـد أي مقـاييس محـددة، فـهي لم تتمكـن م

استعراض الإدارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

١٦١ - كما لم تعتمد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات مجموعـة أفضـل مـن الممارسـات التشـغيلية في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، 

مثـل مكتبـة البنيـة الأساسـية لتكنولوجيـا المعلومـات الـتي نشـرا لأول مـرة وكالـة الحاسـب المركـزي والاتصـالات الســـلكية واللاســلكية التابعــة 

لحكومـة المملكـة المتحـدة، والمسـتخدمة علـى نطـاق واسـع في العـالم. وذكـرت اللجنـة أن �تنفيـذ المكتبـة سـيكون مكلفـا وغـير ضـــروري نظــرا 

لسلامة الإجراءات . . . المستخدمة منذ عدة سنوات�. 

ــدم مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة تغطيـة محـدودة نسـبيا حـول مراجعـة الحسـابات الداخليـة المتعلقـة بأنشـطة  ١٦٢ - أما بشأن التقييم، فقد ق

ـــن اللجنــة مــن تقــديم أمثلــة عــن اســتعراض فوائــد مــا بعــد التنفيــذ لأنظمــة  تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات. عـلاوة علـى ذلـك، لم تتمك

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لذلـك لم تكـن الإدارة في وضـع يمكّنـها مـن التـأكد مـن تطـابق المشـاريع المكتملـة مـع مـا تمـت الموافقـة عليـه 

ـــه لا يمكــن اعتبــاره  أصـلا ومـن إنجـاز الفوائـد المتوقعـة. وقـد وثّقـت اللجنـة أعمـال وحـدة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات التابعـة لهـا، إلا أن

بديلا عن استعراض ما بعد التنفيذ، في حين يجري العمل على إجراء تحديث هام لنظام إدارة المدفوعات فيها خلال ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 

١٦٣ - وتجري اللجنة جردا لأصولها المتعلقة بتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات - الـبرامج التطبيقيـة، والوثـائق المتعلقـة ـذه الـبرامج والخطـط 

الموثقة لعملية التطوير (تعزيز، وإبدال وإلغاء) هذه الـبرامج التطبيقيـة. وسـيكون ذلـك عنصـر دعـم هـام للأنظمـة والبيانـات الرئيسـية بعـد إلغائـها 

تدريجيا. 
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١٦٤ - ويوصي الس أن تواصل اللجنة إجراء جردها الشامل لأصولها المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوثـائق الداعمـة 

ذات الصلة، لكفالة بقاء إمكانية الوصول إلى أنظمتها وبياناا الأساسية وإتاحتها بعد اكتمال أنشطتها. 
 

الإلغاء التدريجي لأنشطة اللجنة  - ٦

١٦٥ - أُعيدت جدولة المواعيـد النهائيـة لإكمـال تجـهيز المطالبـات والأنشـطة ذات الصلـة حـتى الآن بواسـطة مقـررات مجلـس الإدارة. وفي عـام 

٢٠٠١، كان من ا لمزمع إاؤها في ايـة عـام ٢٠٠٣. وتطلـب برنـامج العمـل دعمـا أكـثر كلفـة ممـا كـان متوقعـا، إلا أنـه تم الالـتزام بـالمواعيد 

النهائية بشكل عام، إلى أن أضافت المقررات الآنفة الذكر أعباء عمل جديدة. 

١٦٦ - وقـد وُضعـت الميزانيـة التشـغيلية لتشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ (البالغـة ٣٠٠ ٧٠٦ ٥١ دولار) موعــدا 

ائيا جديدا. وستجري دراسة التوصيات النهائية لأفرقة المفوضـين في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٥. لذلـك تتنبـأ اللجنـة بانخفـاض التكـاليف بمـا يقـرب 

ـــدة في عــام ٢٠٠٣ إلى ١٧١  مـن ٤٠ في المائـة بالمقارنـة مـع فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وسـينخفض عـدد الموظفـين مـن ٢٣٠ وظيفـة معتم

وظيفـة في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٤ و ٤٣ وظيفـة في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٥. وتبلـغ الميزانيـة لعـام ٢٠٠٥ مبلغـا قـدره ١٢,٩ مليــون 

دولار، بدون مزيد من الأتعاب للمفوضيين، ومبلغا قدره ٠٠٠ ٥٠ دولار فقط للخبراء الاستشاريين. 

١٦٧ - وفي اية عام ٢٠٠٣، تخلت اللجنة عن مسـاحة مكـاتب قدرهـا ٥٠٠ ١ مـتر مربـع وجمعـت الموظفـين في حـيز المبـنى الخـارجي المتبقـي 

وقصر الأمم. وسينخفض الإيجار السنوي للمكاتب من ١,٦٩ مليون دولار إلى أقل من ٠,٩ مليون دولار في عام ٢٠٠٥. 

١٦٨ - وقـدرت هـذه الميزانيـة للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ أن تنتـهي في ايـة عـام ٢٠٠٣ مـن جميـع المطالبـات مـن الفئـات دال، وهـــاء ١، و ٢ و 

٣ و ٤، وهاء/واو والفئة واو ٣. أما في عام ٢٠٠٤، فستبقى المطالبات من الفئة دال لدراستها. 

ـــات المتــأخرة في الربــع الأول مــن عــام ٢٠٠٥. وفي دورتــه المنعقــدة في آذار/مــارس  ١٦٩ - وثمـة تقديـر ثـان يفيـد بأنـه سـيتم البـت في المطالب

٢٠٠٤، قبل مجلس الإدارة في جلسـته ٩٥٥ ٣ �مطالبـة متـأخرة� جديـدة مـن الفئـة جيـم، مـع أنـه حـدد تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ موعـدا ائيـا لهـا. 

كما قرر أنه �لن ينظر في أي من طلبات إضافية تتعلق بتقديم الطلبات المتأخرة في أي فئة من المطالبات ولن يوافق عليها�. 

١٧٠ - وكـان قـد افتتـح برنـامج �المطالبـات المتـأخرة� الخـاص في عـام ٢٠٠١ موعـة مـن مقدمـي الطلبـات الذيـن ذكـــروا أنــه لم تتــح لهــم 

فرصـة كاملـــة لتقــديم طلبــام في الوقــت المناســب. وقُــدر أن يقــدم ٠٠٠ ٥ طلــب، إلا أنــه قُــدم ٠٠٠ ٤٦ طلبــا بحلــول الموعــد النــهائي في 

تموز/يوليه ٢٠٠٢. وقُدرت أتعـاب الاستشـاريين الإضافيـة والتكـاليف الأخـرى بمبلـغ ٨٥٠ ٢٨٤ ١٦ دولارا، يرتبـط ٢٦ في المائـة منـها للفـترة 

٢٠٠٢-٢٠٠٣ و ٧٤ في المائة بعام ٢٠٠٤. 

١٧١ - إن تجهيز مجموعة التعويضات البالغ عددها ٦٠٠ ٢٣ المتبقيـة الـتي يجـب سـدادها والبالغـة ٩٠ مليـون دولار الملـتزم ـا، قـد يـأخذ عـدة 

سنوات. وعلى اللجنة أن تنظر في وضع موعد ائي لا يحق بعده لمقدمي الطلبات قبض تعويضام. 

١٧٢ - وثمـة عـامل آخـر يفسـر تأخـير إنجـاز المطالبـات، وهـو يتصـل بالمـادة ٤١ مـن قواعـد إجـراءات المطالبـات الـذي ينـص منـذ عـــام ١٩٩٢ 

على أن �(١) يبلغ الأمين التنفيذي مجلــس الإدارة بالأخطـاء الحسـابية والكتابيـة والمطبعيـة وغيرهـا مـن الأخطـاء الـتي يسـترعي إليـها نظـر الأمـين 

التنفيذي خلال ٦٠ يوما من نشر القرارات والتقارير، (٢) (الـذي) سـيبت فيمـا إذا كـان مـن الضـروري اتخـاذ أي إجـراء�. وبتلقـي آلاف مـن 
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هذه الطلبات كل سـنة منـذ عـام ٢٠٠١، قُـدم أحـد عشـر تقريـرا عـن هـذه التصحيحـات إلى مجلـس الإدارة في السـنوات الثـلاث الماضيـة، وهـو 

مستوى أعلى مما كـان متوقعـا في مرحلـة أهـداف الإلغـاء التدريجـي الأولي. وكـانت الأمانـة العامـة للجنـة تزمـع تنقيـح المـادة ٤ في منتصـف عـام 

٢٠٠٤ لمعالجة خطر إطالة فترة هذه الطلبات لكفالة إاء ولايتها في حينها وبشكل فعال من حيث التكلفة. 

١٧٣ - وبحلـول أيـار/مـايو ٢٠٠٤، كـان يتعـين علـى اللجنـة أن تبـت في المطالبـات، ولا سـيما المطالبـات الكبـيرة جــدا، البــالغ قيمتــها حــوالي 

١٠٠ بليـون دولار، وكـان يتوقـع أن تتوصـل إلى قـرار بشـأا قبـل ايـة فـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. وكـانت قـــد جــهزت جميــع المطالبــات 

الفرديـة مـن الفئـة �ألـف� و �بـاء� ومعظـم مطالبـات الفئـة �ج� للأفـراد عـن الخسـائر الـتي تصـــل حــتى ١٠٠ ٠٠٠ دولار. وكــانت بعــض 

مطالبات الأفراد من الفئة �دال� الخسـائر الـتي تزيـد علـى ٠٠٠ ١٠٠ دولار، وللشـركات، والكيانـات القانونيـة الخاصـة الأخـرى والشـركات 

من القطاع العام (المطالبات من الفئة �هاء�)، ومطالبات الحكومـات والمنظمـات الدوليـة (مطالبـات مـن فئـة �واو�) لا تـزال معلقـة بالإضافـة 

إلى مطالبات الفلسطينيين من فئة �جيم� و �دال� التي يبلغ عددها ٠٠٠ ٤٦ مطالبة. 

١٧٤ - لذلك كانت اللجنـة تفكـر في وقـف معظـم أو جميـع عملياـا، بتخفيـض حجمـها إلى وحـدة دفـع واحـدة، علـى النحـو المخطـط لـه في 

ــترة  الميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، أو بتصفيـة ونقـل هـذه الوظيفـة إلى مكتـب آخـر مـن مكـاتب الأمـم المتحـدة. ولاحظـت ميزانيـة الف

٢٠٠٤-٢٠٠٥ �ضـرورة اتخـاذ ترتيبـات لأن تسـند هـذه المسـؤوليات، ومـن المحتمـل هـؤلاء الموظفـــين (قســم تســديد المطالبــات) كيــان آخــر 

للأمم المتحدة�. 

١٧٥ - وأشـارت الإدارة أنـه إذا مـا اتخـذ مجلـس الأمـن قـرارا يؤثـر علـى طرائـق العمليـات في المسـتقبل، فسـيتم الكشـف عـن ذلـك في البيانــات 

الماليـة في ذلـك الوقـت. وقـررت اللجنـة أن تمـول نفقاـا التشـغيلية للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ مــن احتياطيــها التشــغيلي، الــذي سيســتنفد بشــكل 

مطرد مع التوقع الواضح لإغلاق معظم أو جميع عملياا. 

١٧٦ - لذلك، تؤكد المعلومات المقدمـة إلى الـس بـأن فـترة السـنتين الحـاليتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ يجـب أن تشـهد انتـهاء أعمـال اللجنـة ككيـان 

لتجهيز المطالبات. ويمكن تقليصها لتصبح وكالة للدفع أو إاء عملها. 

ـــاحت اللجنــة إلى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة مبلغــا قــدره ١٨,٤ بليــون دولار لتوزيعــها علــى مقدمــي المطالبــات في ٧  ١٧٧ - وقـد أت

أيار/مايو ٢٠٠٤. ويبلغ ما تبقى تسديده ٣٠,١ بليون دولار، دون احتســاب الفوائـد. ولا يوجـد مؤشـر رسمـي علـى المواعيـد الـتي ستسـدد فيـه 

هذه التعويضات. 

١٧٨ - ويكاد يكون تحديــد الإطـار الزمـني لدفـع التعويضـات المعتمـدة والـتي لم تسـدد بعـد أمـرا غـير ـائي. وقـد يتجـاوز مبلغـها الإجمـالي ٤٠ 

ـــط المتأتيــة مــن صنــدوق تنميــة  بليـون دولار، قبـل الفوائـد. وتتوقـع اللجنـة لعـام ٢٠٠٤ إيـرادا يقـدر بــ ٨٠٠ مليـون دولار نتيجـة مبيعـات النف

العراق. 

١٧٩ - وكمؤشـر، تلقـت اللجنـة منـذ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ مـن صنـدوق تنميـة العـراق الجديـد مـا يقـرب مـن ٢٠٠ مليـون دولار كـل ثلاثــة 

أشـهر. وحصـل مقدمـو المطالبـات الذيـن حققـوا نجاحـا في جميـع الفئـات مبلغـا مبدئيـا قـــدره ٠٠٠ ١٠٠ دولار أو المبلــغ الأصلــي غــير المســدد 

للتعويض، إذا كان أقل. ويجب تقديم مدفوعات لاحقـة قدرهـا ٠٠٠ ١٠٠ دولار (أو المبلـغ الأصلـي غـير المسـدد مـن التعويـض، إذا كـان أقـل) 
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ـــات الــتي تمــت الموافقــة عليــها مجــددا، والمطالبــات المعتمــدة في أيــة دورة ســابقة مــن  إلى مقدمـي الطلبـات النـاجحين في جميـع الفئـات للمطالب

الدورات المبينة أعلاه، بالترتيب الذي تمت الموافقة عليه، إلى أن تنفد الأموال المتاحة للتوزيع. 

١٨٠ - وـذا المعـدل، فـإن التعويضـات الـتي تم الإشـعار ـا سـتدفع بالكـــامل بحلــول عــام ٢٠٣٤، بــدون احتســاب فوائــد. ويمكــن إلغاؤهــا 

كذلـك، إذا مـا أعفـى اتمـع الـدولي العـراق مـن تقـديم مزيـد مـن المدفوعـات إلى اللجنـــة. وعندهــا ســتختفي وظيفــة �التعويــض� تمامــا بعــد 

التسويات والدفعات النهائية، ما عدا حفظ المحفوظات ذات الصلة. 

١٨١ - وخلاصـة ذلـك، فقـد أشـارت اللجنـة في عـام ٢٠٠٤ بأـا تنـوي، وأنـه لمـن الضــروري، أن تقلــل ماديــا مــن مــدى عملياــا في عــام 

٢٠٠٤ وربما تصفيها في العام ٢٠٠٥. وهناك شك كبـير في اسـتمرارية ولايتـها. ولم تكشـف اللجنـة عـن أوجـه الشـك ذات الصلـة في تقريرهـا 

المالي. 

١٨٢ - واستقت الأمم المتحدة دروسا تتعلق بتصفيـة البعثـات المغلقـة، مثـل عمليـات حفـظ السـلام، الـتي يمكـن تطبيقـها لتحقيـق هـذا الغـرض. 

ويلاحظ الس أن مكتب خدمات الرقابة الداخليـة يشـارك في عمليـة التصفيـة عـادة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، أعربـت اللجنـة عـن شـكوكها 

بشأن مزايا مشاركة هذا المكتب الأخير ومكاتب الأمم المتحـدة الأخـرى في مرحلـة التخطيـط لإـاء عملـها تدريجيـا، وقـد أحجمـت عـن عمـل 

ذلك. 

١٨٣ - وإذا لم يتـم التخطيـط جيـدا لعمليـة الإـاء التدريجـي وتنفيذهـا بالاتصـال مـع أطـراف الأمـم المتحـدة المشـاركة، فقـد يكـــون ثمــة خطــر 

بحدوث أثر سلبي على سمعة الأمم المتحدة، وعن التكاليف المعنية، وتسديد المدفوعات الملائمة إلى جميع المستفيدين النهائيين. 

١٨٤ - وينصح الس بأن تحسم الأمم المتحدة على الفور استراتيجية الإاء والمراحل والمواعيد النهائية والطرائق التي تشمل: 

إجراءات تصفية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، في إطار سلطة ملائمة؛  (أ)

نقل الأنشطة المتبقية إلى هيكل ملائم؛  (ب)

وضع موعد ائي لإاء عمل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات؛  (ج)

المواعيد النهائية للتصديقات، والطلبات الأخرى والتسديدات المتعلقة بمطالبـات التعويضـات لتقليـل التكـاليف  (د)

وتحسين المساءلة الشاملة المتعلقة بالعمليات المالية؛ 

إشراك مكتب خدمات الرقابة الداخلية في جميع المراحل.  (هـ)

المحفوظات  - ٧

A لجنـة التعويضـات بوضـــع وتنفيــذ سياســة للمحفوظــات.  / 57/5 (Vol. I) لـس في الفقـرة ٥٧ في تقريـره السـابق١٨٥ - أوصـى ا

وذكرت إجراءاا التنفيذية الموحـدة في عـام ٢٠٠٢ بأنـه لم تتخـذ بعـد القـرارات المتعلقـة بسياسـة المحفوظـات. واعتمـد مجلـس الإدارة في كـانون 

ـــنوات مــن تــاريخ المدفوعــات الكاملــة  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ الإطـار العـام لسياسـة المحفوظـات، الـذي يشـمل الاحتفـاظ بـالمواد لفـترة سـبع س

والنهائية لآخر مطالبة. 
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١٨٦ - وتنـص القـاعدة الماليـة للأمــم المتحــدة ١٠٦-١١ علــى أنــه �يحتفــظ بســجلات المحاســبة وغيرهــا مــن الســجلات الماليــة وســجلات 

الممتلكات وجميع المستندات الداعمة للفـترات الـتي اتفـق عليـها مـع مجلـس مراجعـي الحسـابات�. ولم تحصـل اللجنـة علـى موافقـة الـس بشـأن 

القرار المذكور أعلاه. 

١٨٧ - وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٤، كـان قـد بـدأ تنفيـذ هـذه السياسـة، ولم يوضـع بعـد تقديـر للتكلفـة لفـترة السـنوات السـبع. إلا أنـه يمكـن إـــاء 

عمل لجنة التعويضات قبل اية تلك الفترة، وهـو احتمـال قـد يدعـو إلى اتخـاذ قـرار مـن قبـل الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة لفـترة سـبع سـنوات، 

وعلى نحو ملائم. وعقدت اللجنة اجتماعات ملائمة مع قسم إدارة المحفوظات والسجلات التابعة للجنة. 

١٨٨ - ونظرا لإمكانية إاء لجنة الأمم المتحدة للتعويضــات في شـكلها الحـالي، يوصـي الـس بـأن تقـوم الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة 

باستعراض فترة المحفوظات، والنظر في جميع الأوجه ذات الصلة، والخيارات والأطر الزمنية قبل رفعها إلى مجلس مراجعي الحسابات. 

ـــة لكفالــة إعــادة جميــع الأدلــة الموجــودة في  ١٨٩ - وكـان الـس قـد أوصـى بـأن تطبـق القائمـة المرجعيـة لأنـواع الوثـائق المزمـع تصنيفـها بدق

أطراف ثالثة إلى اللجنــة لإتاحـة تدقيـق تـام للحسـابات امتثـالا لأفضـل الممارسـات (قـدم مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة توصيـة مماثلـة في عـام 

٢٠٠١). ولاحظ الس أنه تم إحراز تقدم في هذا الاتجاه. 

١٩٠ - ووجـد الـس أن وحـدة السـجلات في اللجنـة عملـــت بطريقــة موثوقــة في تعميــم وتتبــع الوثــائق المتعلقــة بالمطالبــات والتعويضــات. 

وكانت ملفات المطالبات التي تم استعراضها تحتوي على جميع �الوثـائق الرسميـة�، مرقمـة ومسـجلة في قـاعدة البيانـات: الملـف الأصلـي لمقدمـي 

المطالبات، وورقة صيغة اســتعراض المطالبـة، ورسـائل الإشـعارات المرسـلة إلى مقدمـي المطالبـات وإلى العـراق وردودهـم. وكـانت جميـع الملفـات 

التي يطلبها الس تقدم على الفور. 

١٩١ - إلا أن البيانات المتصلة باستعراض مطالبة ما تحفـظ في سلاسـل عديـدة ومنفصلـة، بسـبب العوائـق المكانيـة والتنظيميـة: ملخصـات عـن 

المطالبات، محاضر كتابات الفريق، تقارير الخبراء الاستشـاريين، تقـارير الفريـق، وقـرارات مجلـس الإدارة. وتعتـبر هـذه الوثـائق مـن الناحيـة الفنيـة 

جزءا لا يتجزأ من كل ملف مطالبة منفرد. ويبدو أن اتخـاذ خطـوات للحصـول علـى الملفـات بكاملـها بطريقـة سـهلة بعـد انتـهاء أنشـطة اللجنـة 

أمر ضروري. 

١٩٢ - وتتضمن المبادئ التوجيهية فترة أقصاها ٦٠ يوما لكي يبقـى ملـف المطالبـات فـاعلا بعـد اتخـاذ القـرار بـالتعويض، وبعدهـا ينبغـي حفـظ 

الملفـات. وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٤، كـان لا يـزال يحتفـظ ببعـــض الملفــات ذات الصلــة بالمطالبــات الــتي قــام مجلــس الإدارة بتســويتها منــذ عــدة 

سـنوات جزئيـا في مكـاتب مختلفـة، كـان بعضـها مكـاتب موظفـين سـابقين مكلفـين في ذلـك الوقـت، ثم تركـوا اللجنـة أو أـم نقلـوا إلى أمــاكن 

أخرى. 

١٩٣ - وبغيـة تخزيـن الوثـائق الرسميـة وحفظـها، اعتمـدت الأفرقـة خيـارات مختلفـة فيمـا يتعلـق بالوثـائق المتعلقـة باسـتعراض المطالبـات، ونوعيـــة 

الاحتفاظ ذه الوثائق. فقد احتفـظ أحـد الأفرقـة مثـلا بنسـخة مـن موجـز المطالبـات ومـن تقريـر في كـل ملـف، بينمـا لم تفعـل الفـرق الأخـرى 

ذلك. 

١٩٤ - يوصي الس بأن تتخـذ اللجنـة، مـع الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، خطـوات ملائمـة لإدارة وحفـظ وتبسـيط عمليـة اسـتعادة 

المحفوظات لفترة طويلة. 
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١٩٥ - ويرى الس أن ظروف التخزين والحفظ لم تكن وضع مأمن تماما، فيما يتعلق بسرية وأهمية الملفات. 

١٩٦ - ويوصي الس بأن تستعرض اللجنة على مدى طويل الأجل، أمن وسلامة محفوظاا. 
 

منع حدوث تضارب في المصالح  - ٨

A، بـأن تعمـل لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات علـى  / 57/5 (Vol. I) لس قد أوصى في الفقرة ٧٩ من تقريره السابق١٩٧ - كان ا

توعية الموظفين حول بند تضارب المصالح عـن طريـق إلحـاق مرفـق محـدد بـالعقد؛ وإعـادة النظـر في سياسـة عـدم منـع الموظفـين الذيـن يشـاركون 

على وجه التحديد في عملية التعويضات من التماس العمل الفوري لدى أصحاب المطالبات أو ممثليهم. 

١٩٨ - نقحـت اللجنـة عقـود الموظفـين لتضـم إشـارة معينـة إلى أحكـام النظـام الأساسـي لموظفـي الأمـم المتحـدة المتعلـــق بالســرية والاتصــالات 

ـــه لا ينفــذ تمامــا التوصيــة المذكــورة  الخارجيـة، خـلال فـترة عمـل الموظـف في اللجنـة وبعـد انفصالـه عنـها. ورغـم الـترحيب ـذا التنقيـح، إلا أن

أعلاه. 

١٩٩ - يكرر الس من جديد توصيته بأن تقوم لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بتوعية الموظفين حول بند تضـارب المصـالح عـن طريـق 

إلحاق مرفق محدد بالعقد؛ وإعادة النظر في سياسة عـدم منـع الموظفـين الذيـن يشـاركون علـى وجـه التحديـد في عمليـة التعويضـات مـن 

التماس العمل الفوري لدى أصحاب المطالبات أو ممثليهم. 
 

حالات الغش والغش الافتراضي  - ٩

٢٠٠ - لم تبلغ الإدارة عن حالات من الغش والغش الافتراضي إلى الس خلال الفترة المالية المنتهية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

٢٠١ - وليس لدى اللجنة بنية أساسية وخطة داخلية شـاملة لمكافحـة الغـش والفسـاد. وقـد أدرجـت عـددا قليـلا مـن عنـاصر مكافحـة الفسـاد 

والغـش في مختلـف القواعـد والإجـراءات والضوابـط الداخليـة. وليـس لديـها اسـتراتيجية وخطـة اسـتباقية لمكافحـة الغـــش والفســاد، ممــا يعــني أن 

هذه المخاطر الداخلية لم تعالج بصورة مناسبة. 

لا يوجد إطار فعال ومكرز تنسيق للوقاية من الغش والكشف عنه والتوصل إلى حلول بشأنه والإبلاغ عنه؛  (أ)

لا توجد آلية رسمية لتقييم مخاطر الفساد والغش، ولا توجد لجنة لمكافحة الفساد ومنع الغش؛  (ب)

لم تنظم أي دورات تدريبية أو حلقات عمل فيما يتعلـق بأخلاقيـات مكافحـة الفسـاد والتوعيـة بحـالات الغـش في عـام  (ج)

٢٠٠٣؛ 

ـــم أــا كــانت  لا توجـد آليـات حـل ملائمـة عـن الحـوادث المبلـغ عنـها والـتي تم كشـفها ومزاعـم لفسـاد والغـش (رغ (د)

تعتمد على مكتب خدمات الرقابة الداخلية للقيام بذلك). 

ـــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات في الكيانــات الــتي  ٢٠٢ - بـالرغم مـن المخـاطر الماثلـة، لم يـدرج مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة للأسـف لجن

/A) امتثـالا للقـرار ٢٨٢/٥٧  5 8 ــهام الرقابـة في الأمـم المتحـدة� (708/ تغطيها الاستبيانات المتعلقة بالتحقيقات في تقريره حول �تعزيز م
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المـؤرخ ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وقـد دعـا هـذا القــرار إلى إجــراء اســتعراض للممارســة المتعلقــة بمشــاركة مديــري الــبرامج في عمليــة 

التحقيق مع إيلاء اهتمام على وجه التحديد إلى الاستقلالية والتدريب والمبادئ التوجيهية السليمة. 

٢٠٣ - يوصي الس في سياق الإاء التدريجي، بأن تولي اللجنة اهتماما خاصا باستراتيجية منع الغش. 
 

شكر  هاء -

٢٠٤ - يرغـب مجلـس مراجعـي الحسـابات في أن يعـرب عـن تقديـره للتعـــاون والمســاعدة الــتي قدمــها المديــر التنفيــذي للجنــة الأمــم المتحــدة 

للتعويضات وموظفيه لأفرقة المراجعة التابعة للمجلس. 

(توقيع) شوكت أ. فقيه 

مراجع الحسابات العام 

في جمهورية جنوب أفريقيا 

 

(توقيع) غييرمو ن. كاراغ 

رئيس، هيئة مراجعة الحسابات  

في الفلبين 

 

(توقيع) فرانسوا لوغيروت 

الرئيس الأول لديوان المحاسبة في فرنسا 

 

٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤ 

ملاحظة: وقع أعضاء مجلس مراجعي الحسابات النسخة الانكليزية الأصلية من هذا التقرير فقط. 
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المرفق الأول 
موجز عن حالة تنفيذ التوصيات للفترة المالية المنتهية ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١(١) 

 

في هذا التقرير اموع لم ينفذ قيد التنفيذ نفذ الموضوع 

     ألف - المسائل الحسابية 

١٨٩ ١   الفقرة ٥٥ مراجعة حسابات المطالبات 

٨٦-١٠٥ ١   الفقرة ٦١ شهادات المراجعة 

١١٤-١١٧ ١  الفقرة ٦٤  الأموال غير الموزعة 

     باء - المسائل الإدارية 

١٢١-١٤٥ ٢ الفقرة ٧٤  الفقرة ٧٥ الرقابة الداخلية 

١٨٥-١٩٦ ١  الفقرة ٥٧  المحفوظات 

 ١ الفقرة ٤٤   الإطار القانوني 

 ١   الفقرة ٤٩ توظيف الموظفين 

 ١   الفقرة ٥٢ الدفع للمفوضين 

١٩٩ ١  الفقرة ٧٩  منع حدوث تضارب في المصالح 

     اموع 

 ١٠ ٢ ٢ ٦ العدد 

  ٢٠???? ٢٠???? ٦٠???? النسبة المئوية 
 
 

 .A/57/5, vol.I. (١)



4604-53658

S/2004/789

المرفق الثاني 

قائمة بالمطالبات التي قام الس بمراجعتها 

(بدولارات الولايات المتحدة) 

لجنة الأمم المتحدة للتعويض 

التعويض مبلغ المطالبة الدفعة الفئة الرقم 
نســبة الأمــــوال 

المستردة* 

٣? ٣٢١ ٤١ ٤٣٣ ٦٤١ ١ ١٠ هاء ٢ ٤٠٠١٠٦٦ 

٣٢? ٦٩٥ ٢٧ ٧٢٥ ٨٧ ١٠ هاء ٢ ٤٠٠٥٩٦٥ 

٠? - ٥٠٠ ٢٥٧ ٦ ١٠ هاء ٢ ٤٠٠٠١٩٧ 

١٩? ٤٤٥ ١٢٤ ٥٠٠ ٦٤٠ ٩ هاء ٢ ٤٠٠٠١٠٦ 

٦٨? ٥٩١ ١٥٤ ٢٤٤ ٢٢٨ ١٠ هاء ٢ ٤٠٠١٩٦٥ 

٣٢? ٠١٥ ٣٩٢ ٩٤٤ ٢٠٦ ١ ٩ هاء ٢ ٤٠٠١٩٧١ 

٩٠? ٦٢٨ ٩١ ٨٠٩ ١٠١ ١٠ هاء ٢ ٤٠٠١٦١٤ 

٣? ٢٧٦ ٠١٧ ١٦ ٠٩٥ ٨٣٣ ٤٧٢ ١ هاء ٢ ٤٠٠٠٠٠١ 

١٦? ٦٩٩ ١٠٢ ٧٣١ ٦٢٣ ١٤ هاء ٢ ٤٠٠٢٥٥٤ 

١١? ٥٢٤ ٥٩٣ ١٤٢ ٥٢٣ ٥ ١٢ هاء ٢ ٤٠٠١٤٩٤ 

١٠٠? ٤٢٠ ١٤٧ ٤٢٠ ١٤٧ ١٣ هاء ٢ ٤٠١٧٢٦ 

٣٩? ٣٢٠ ٩٤٦ ٠٠٠ ٤٠٠ ٢ ١١ هاء ٢ ٤٠٠٢٢٤٤ 

٠? - ٩٠٧ ١٨٥ ١ ١٢ هاء ٢ ٤٠٠٠١٧٦ 

٢? ٨٥٣ ٦٢٥ ٤٤١ ٩٣١ ٣٤ ٧ هاء ٢ ٤٠٠١٤٨٥ 

٠? - ٧٩٩ ٨٩١ ٧ هاء ٢ ٤٠٠٢٤٧٧ 

٤٣? ٢٥٧ ٧٨١ ٧٥٧ ٨٢٦ ١ ١ هاء ٤ ٤٠٠٢٤٠٨ 

٥١? ٧٤٣ ٧٩ ١١١ ١٥٥ ١ هاء ٤ ٤٠٠٢٣٩٨ 

٧١? ٨٨٩ ٦٢٢ ٢٨٠ ٨٧١ ١ هاء ٤ ٤٠٠٠٨٠٦ 

٧٠? ٧٧٦ ٢٣٨ ١٩٠ ٣٤٢ ١ هاء ٤ ٤٠٠٠٧٦٠ 

٧٦? ٧٨٦ ٧٦٦ ٢٥٩ ٠٠٤ ١ ٢١ هاء ٤ ٤٠٠٤١٣٧ 

٠? - ٦٥٦ ٩٩٦ ١ هاء/واو ٤٠٠١٧١١ 

٥٠? ٦٧٥ ٢٥ ٨٥٢ ٥١ ١ هاء/واو ٤٠٠٠٢٩٢ 

٨٣? ٩٤٧ ٩٢٨ ١٦٥ ١١٦ ١ ١ هاء/واو ٤٠٠١٨٧٩ 

١٠٠? ٤٦٦ ٦٠٩ ٤٦٦ ٦٠٩ ١٣ هاء ٢ ٤٠٠١٤٣٢ 

٤٢? ٢٩١ ٣٥٦ ٢٩٥ ٨٥٣ ١٣ هاء ٢ ٤٠٠٢٣٧٤ 

٣٧? ٣٨٦ ٣٥١ ٢ ٨٦١ ٤١٠ ٦ ١١ هاء ٤ ٤٠٠٤٥٧٤ 

٣٥? ٥٨٨ ٨٢ ٥٢٤ ٢٣٣ ١٧ دال ١ ٣٠٠٩٥٨١ 
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لجنة الأمم المتحدة للتعويض 

التعويض مبلغ المطالبة الدفعة الفئة الرقم 
نســبة الأمــــوال 

المستردة* 

٦٢? ٣١٤ ١٤٦ ١ ٥٤٤ ٨٥٨ ١ ١٧ دال ١ ٣٠٠٩٦١٠ 

٤٢? ٤٥٣ ١٢٣ ٤٥٨ ٢٩٣ ١٧ دال ١ ٣٠٠٩٤١٦ 

٩٠? ٤١٦ ٣٧٦ ٤٣٢ ٤١٧ ١٧ دال ١ ٣٠٠٩٦٠٧ 

٩٣? ٠٦٨ ٦٤ ٢٠٤ ٦٩ ١٧ دال ١ ٣٠٠٩٩١٥ 

٢٨? ٧٣١ ١١٦ ٠٣١ ٤١٤ ٩,٢ هاء ١ ٤٠٠٢٢٤٢ 

٢٧? ٧٢٠ ١٣٤ ٤٩١ ٥٠٢  دال ٣٠٠١٥٣٥ 

٣٢? ٧٠٥ ١٧٥ ٤٩٤ ٥٥١  دال ٣٠٠٣٠١٧ 

٠? - ٦٢٧ ٤٥  دال ٣٠٠٢٤٢٦ 

٦١? ٢٩٢ ١٨٣ ٤٦٧ ٣٠١  دال ٣٠٠١٩٢٧ 

٠? - ٦٣٧ ١٩٧  دال ٣٠٠٤٦٤١ 

٢٥? ٦٨٤ ١٣٨ ٣٢٠ ٥٦٣ ٢١ هاء ٤ ٤٠٠٣٣١٦ 

 ٢٩? ٥٠٦ ٢٥٧ ٢ ١٩٩ ٧٢١ ٧   ٤٠٠٣٣١٦

٥٦? ٦٨٤ ٨٧ ٦٥٥ ١٥٥  هاء ٤ ٤٠٠٤٩٦٦ 

٢٤? ٣٧٨ ٣٩ ٤١٠ ١٦١ ٩ هاء ٢ ٤٠٠٢٢٠٤ 

٦? ٥٤٢ ٩٥٢ ٣٠ ٠٧٥ ٤٢٥ ٥٥٦   اموع 
 

نسبة الأموال المستردة = المبلغ المعوض/المبلغ المطالب به.   *
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 مقتطفات من استنتاجات مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومقتطفات من تعليقات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عليها 

فئة المطالبة 
ـــــــب  رقــــــم التكليــــــف لمكت

خدمات الرقابة الداخلية 
رقـــــــــــــــــم 

التوصية 

توكيـد مكتـــب خدمــات الرقابــة 
الداخليــــة بشــــأن التعويضــــــات 

(بدولار الولايات المتحدة) 
ــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة (أورده  توكيــد مكت

الس دون إسناده إلى جهة محددة) 
ــة  رد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات (أورده الـس دون إسـناده إلى جه

محددة) 
تصويـــــــــب 

اللجنة 

المبلـغ الـذي تجـاوز حـــدود 
ـــد رد  التعويــض المتبقــي بع

اللجنة 

طلب مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أن يـبرز فريـق ١٣٠ ٤٦٨ ١٠٣ AE200011/16/1دال 
المفوضين المعني بالمطالبات من الفئــة دال - ١ السـبب 
ـــراره عــن المطــالبتين، عــن  الـذي جعلـه يتحـول، في ق
منهجيـــة معالجـــــة المطالبــــات مــــن الفئــــة دال - ٤ 
ـــتي يمكــن أن يكــون فريــق  (الممتلكـات الشـخصية) ال

المفوضين قد وضعها. 

اعـترض فريــق المفوضــين المعــني بمطالبــات الفئــة دال - ١ علــى وجاهــة 
مطالبتـه بتـبرير الطريفـة الـتي مـارس ـا سـلطته التقديريــة. وتتفــق الأمانــة 
ـــة ليســت ضمــن نطــاق  علـى أن توصيـة مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
ــار  عمليـة مراجعـة الحسـابات كمـا حددـا إدارة الشـؤون القانونيـة، باعتب
أن مسؤولية أفرقة المفوضين عن تقييــم الأدلـة، وتقـديم اسـتنتاجات لوقـائع 
وتحديـد مبـادئ قانونيـة وعادلـة وتطبيقـها هـي أوجـه لعمليـة قانونيـــة غــير 

قابلة للمراجعة. 

لا شيء لا 

لم يتفق مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة مـع الطريقـة ٠٠٠ ٢٠٠ ١٣ ١٠٢ AE2001/16/02واو-٢ 
التي بحثت ا التكاليف الثابتة والمتغـيرة، وأكـد أن ثمـة 

مبالغة في تقدير التكاليف. 

نظرا لأن فريق المفوضين المعني بالمطالبـات مـن الفئـة واو - ٢ لم يفعـل في 
تقريره سوى وضع �تقديـر� للتكـاليف المتكبـدة، فقـد رفـض في آن معـا 
تأكيدات مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة وقدرتـه علـى السـعي لتغليـب 
رأيه على رأي الفريق. ووفقـا لـرأي إدارة الشـؤون القانونيـة، فـإن الفريـق 
ــتي تطبـق لتسـوية المطالبـات، وأن  هو المسؤول عن تحديد النهج والمبادئ ال

القرارات التي تصدر وفقا لذلك غير قابلة للمراجعة. 

لا شيء لا 

ـــــة مــــع ٠٠٠ ٨٧٥ ٧ ١١٠ AF2002/27/01واو-١  لم يتفـــق مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخلي
الاسـتنتاج الـذي توصـل إليـه الفريـق المعـني بالمطالبـات 
من الفئة واو - ١ بخصوص كفايـة الأدلـة الـتي اسـتند 

إليها لوضع توصيته. 

ــة  بحـث فريـق المفوضـين المعـني بالمطالبـات مـن الفئـة واو - ١ مسـألة كفاي
الأدلة بحثا مطولا، وقرر أن ثمة ما يكفي من الأدلة لوضع توصيته. 

لا شيء لا 

اعتقد مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أنـه ربمـا كـان ٠٠٠ ٩٣٢ ١ ١٠١   
هناك تداخل بين المبلغ الـذي أوصـى بـه الفريـق المعـني 
بالمطالبـات مـــن الفئــة واو - ١ بشــأن هــذه المطالبــة 
(عـن تكـاليف الجـلاء مـن الكويـت والعـراق) والمبلـــغ 
الذي أوصى به الفريق المعني بالمطالبات مـن الفئـة واو 
ـــــة  - ٢ بشــــأن الإغاثــــة الإنســــانية الطارئــــة المقدم

للأشخاص الذين تم إجلاؤهم. 

نظرا لطبيعة النهج الذي اعتمده الفريق المعـني بالمطالبـات مـن الفئـة واو - 
٢، (وهو عبارة عن تقييم)، من غــير الممكـن الجـزم بشـكل ـائي بوجـود 
تداخل في المبالغ الممنوحة. لكن جميع التدقيقـات الممكنـة أجريـت للتقليـل 
من هذا الاحتمال إلى أدنى حد ممكن. وقــد قـدم الفريـق المعـني بالمطالبـات 

من الفئة واو - ١ توصيته على أساس الأدلة التي بين يديه. 

لا شيء لا 

أكد مكتب خدمات الرقابة الداخليـة أن الفريـق طبـق ٠٠٠ ٩٨ ١٠٨   
أسعار صرف غير ملائمة. 

لاحظ الفريق أنـه إذا كـانت الصيغـة الانكليزيـة مـن التقريـر قدمـت سـعرا 
للصرف فإن الصيغة الأصليـة خلـت مـن ذلـك. ولمـا كـان النـص الأصلـي 
محكـوم بـالعقد، فقـد قـرر الفريـق بالتـالي تطبيـق ســـعر الصــرف التجــاري 
المعمـول بـه حـين ذاك. ووفقـا لإدارة الشـؤون القانونيـة فــإن هــذا القــرار 

الذي اتخذه الفريق غير قابل للمراجعة. 

لا شيء لا 
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فئة المطالبة 
ـــــــب  رقــــــم التكليــــــف لمكت

خدمات الرقابة الداخلية 
رقـــــــــــــــــم 

التوصية 

توكيـد مكتـــب خدمــات الرقابــة 
الداخليــــة بشــــأن التعويضــــــات 

(بدولار الولايات المتحدة) 
ــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة (أورده  توكيــد مكت

الس دون إسناده إلى جهة محددة) 
ــة  رد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات (أورده الـس دون إسـناده إلى جه

محددة) 
تصويـــــــــب 

اللجنة 

المبلـغ الـذي تجـاوز حـــدود 
ـــد رد  التعويــض المتبقــي بع

اللجنة 

ـــــة مــــع ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ١٠٥    لم يتفـــق مكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخلي
استنتاجات الفريــق المعـني بالمطالبـات مـن الفئـة واو - 

١ بشأن الطابع المباشر للخسارة وكفاية الأدلة. 

ـــة  وفقـا لإدارة الشـؤون القانونيـة، تقـع مهمـة تقييـم الطـابع المباشـر وكفاي
الأدلة على عاتق الفريق، وأن ما يتوصل إليه غـير قـابل للمراجعـة. ويضـع 
الفريـق تعديـلا تنازليـا حـتى يتسـنى أخـذ احتمـال المبالغـة في التقديـــر بعــين 

الاعتبار. 

لا شيء لا 

أكد مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة اسـتخدام سـتة ٩٧٧ ٥٦٣ ١٧ ١٠١ AF2002/27/3واو-٣ 
أسعار غير صحيحة في تقييم الخسارة نتج عنـه مبالغـة 

في التعويض. 

طبقا لتعليمات الفريق المعـني بالمطالبـات مـن الفئـة واو - ٣، اتخـذ الخـبراء 
ـــات عينــات. ولم  الاستشـاريون مـن الأسـعار الـتي قدمـها أصحـاب المطالب
تكـن هـذه الأسـعار السـتة جـزءا مـن العينـات. ولم تكشـف عمليـة وضــع 
ـــاء. وقــد جــرى تعديــل المطالبــة تحســبا لاحتمــال  العينـات عـن أيـة أخط
ـــق وتقييــم وضعــها  حـدوث مبالغـة في التقديـر وذلـك بتطبيـق برامـج تدقي
الفريـق. وتغيـير مبلـغ التعويـض الموصـى بـه مـن شـأنه أن يبطـــل اســتخدام 
ـــق والمســتخدمة طــوال فــترة تنفيــذ  تقنيـة وضـع العينـات الـتي أقرهـا الفري
برنــامج المطالبـــات مـــن الفئـــة واو - ٣. ووفقـــا لـــرأي إدارة الشـــؤون 

القانونية، (...) فإن ذلك غير قابل للمراجعة. 

لا شيء لا 

ــة الداخليـة أن ثمـة �أوجـه ٠٠٠ ٩٠٠ ٤٣ ١٠٣    اعتبر مكتب خدمات الرقاب
قصـور� في الأدلـة الـتي كـــان يتعــين علــى الفريــق أن 

يجري تعديلا إضافيا بشأا. 

وفقا لرأي إدارة الشؤون القانونية، تقع مسؤولية تقييـم الأدلـة علـى عـاتق 
ــة. وقـد أجـرى الفريـق هـذه  الفريق، وأن ما يتوصل إليه غير قابل للمراجع
التعديـلات تحسـبا لاحتمـال المبالغـة في التقديـر الـذي ينشـــأ عــن جوانــب 

قصور في الأدلة التي اعتقد أا في محلها. 

لا شيء لا 

طلـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة تـــبريرا لعــدم ٠٠٠ ٣٠٠ ٢ ١٠٩   
ـــة  إجــراء تعديــل لتحقيــق وفــورات في تكلفــة الصيان
العامـة فيمـــا يتعلــق بالذخــيرة، وتعديــل التعويــض إن 

تعذر تقديم أي تبرير. 

بين التحقيق الوقائعي الذي أجـراه الفريـق أن تكـاليف الصيانـة اسـتمرت، 
ـــاليف  وبالتــالي ليــس ثمــة مــا يــبرر أي تخفيــض لتحقيــق وفــورات في تك

الصيانة. 

لا شيء لا 

طلـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة تـــبريرا لعــدم ٠٠٠ ١٠٠ ٣ ١١٢   
إجراء تعديل لتحقيـق وفـورات في تكلفـة قطـع الغيـار 
والمعــدات، وتعديــــل التعويـــض إن تعـــذر تقـــديم أي 

تبرير. 

أجرى الفريق التعديـلات لأغـراض تحقيـق وفـورات فيمـا يتعلـق بكـل مـن 
ــة في مقـابل الجـزء مـن المطالبـة الخـاص  (س) وقطع الغيار والمعدات، المطبق

بالصواريخ وحده. 

لا شيء لا 

طلـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة تـــبريرا لعــدم ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ ١١٥   
خصــم النفقــات الــتي جــرى توفيرهــــا علـــى بعـــض 

المعدات. 

نظرا لخصوصية المعدات، أجرى الفريق تعديلا علــى إنفـاق الصيانـة الموفـر 
حيثما اقتنع فقط بأن الوفورات تحققت أو ينبغي أن تتحقق. 

لا شيء لا 

أكـد مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن تعويضــات ٠٠٠ ٢٨٤ ١٤ ١١٨   
منحــت علــى نفــس العنــاصر في هــذه المطالبـــة، وفي 

المطالبة رقم ٥٠٠٠١٦٣ في آن معا. 

اسـتعراض الخـبراء الاستشـاريون الاسـتدلال علـى وجـود العنـاصر في كــل 
ـــة. وتعتقــد الأمانــة بعــدم  مطالبـة، وأشـاروا إلى عـدم وجـود أي ازدواجي

وجود أي دليل يثبت عكس ما ذهب إليه الخبراء الاستشاريون. 

لا شيء لا 
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فئة المطالبة 
ـــــــب  رقــــــم التكليــــــف لمكت

خدمات الرقابة الداخلية 
رقـــــــــــــــــم 

التوصية 

توكيـد مكتـــب خدمــات الرقابــة 
الداخليــــة بشــــأن التعويضــــــات 

(بدولار الولايات المتحدة) 
ــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة (أورده  توكيــد مكت

الس دون إسناده إلى جهة محددة) 
ــة  رد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات (أورده الـس دون إسـناده إلى جه

محددة) 
تصويـــــــــب 

اللجنة 

المبلـغ الـذي تجـاوز حـــدود 
ـــد رد  التعويــض المتبقــي بع

اللجنة 

ـــة عــن ســعر ٠٠٠ ١٦٨ ٤ ١٢١    تسـاءل مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
ـــادة  (س) المسـتعمل لتقييـم توصيـة الفريـق، وطلـب إع

النظر في هذا الحساب. 

خطـأ حسـابي. لقـد جـرى بخـــس قيمــة الاســتهلاك بمبلــغ ٠٠٠ ٠٨٤ ٢ 
دولار، الأمر الذي نتج عنـه أن التعويـض الموصـى بـه قـد بولـغ في تقديـره 

بمبلغ ٧١٩ ٠٠٠ ١ دولار. 

٠٠٠ ٧١٩ ١(٢) سيعمل 

في أثناء النظر في توصيات مكتب خدمــات الرقابـة الداخليـة أخطـر كـل مـن الأمانـة والخـبراء الاستشـاريون بـأن ثمـة بخـس في التقديـر بمبلـغ ٠٠٠ ٦٨٢ دولار مـن   (٢)
ـــة واو-٣ (٢/٣) ســيقلص مــن  دولارات الولايـات المتحـدة. وفي المحصلـة، أفـادت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات أن المبلـغ الموصـى بـه لدفعـة المطالبـات مـن الفئ

٤٦١ ٨٢٧ ١٠٣ ٢ إلى ٨٢٧ ٩٠٩ ١٠٠ ٢ دولارا من دولارات الولايات المتحدة. 

 

تساءل مكتب خدمات الرقابة الداخلية إذا مـا أوصـى ٠٠٠ ٢٢٠ ٣ ١٣١   
ـــى  الفريـق بـالتعويض عـن بعـض تكـاليف الصيانـة، عل
اعتبــار أن تكــاليف الصيانــة، هــي، في نظــر مكتــــب 
خدمــات الرقابــة الداخليــة متكــــررة، وهـــي بالتـــالي 
ــــه  ســتترتب بغــض النظــر عــن غــزو العــراق واحتلال

للكويت. 

أوضحـت الأمانـة أن وصـف بعـض العقـود بأـا عقـود �صيانـة� تســمية 
خاطئـة. فلـم يـــوص بــالتعويض ســوى فيمــا يتعلــق بعقــود الإصلاحــات 

والتبديل الضروريين كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت. 

لا شيء لا 

طلـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة دليـلا يؤكـــد ٠٠٠ ٧٩٠ ٤ ١٣٤   
مــا إذا كــان صــاحب الطلــب قــد ســدد شــيئا مــــن 
الأموال غير المسددة للبائع. وإذا لم يقدم الدليـل علـى 
ذلـك، فـإن مكتـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة يــرى 

ضرورة إعادة النظر في التعويضات الموصى ا. 

حـددت الأمانـة المبـدأ القـانوني الـذي اعتمـده الفريـق، وأوضحــت ســبب 
عدم طلب الفريق الدليـل علـى تسـديد مبـالغ عـن عنـاصر مـن الممتلكـات 
المفقـودة. فمـن مهمـة الفريـق اتخـاذ القـرار المتعلـق بكفايـة الدليـل، وقــراره 

غير قابل للمراجعة. 

لا شيء لا 

ـــة توضيحــات ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ١٣٦    طلـب مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
ـــــبب عــــدم تحويــــل المنحــــة إلى دولارات  بشـــأن س
ــــا  الولايــات المتحــدة لأغــراض حســاب التقييــم، وم
أسفر عنه ذلك من الحظ من قيمـة تعديـل الاسـتهلاك 
ـــــات  بنحــــو ٣ ملايــــين دولار مــــن دولارات الولاي

المتحدة. 

خطـأ حسـابي في حسـاب الاسـتهلاك، ممـا نجـــم عنــه البخــس مــن قيمتــه 
والمبالغـة في تقديـر المبلـغ الموصـى بـه بزيـــادة قدرهــا ٠٠٠ ٥١٥ ١ دولار 

من دولارات الولايات المتحدة. 

٠٠٠ ٥١٥ ١(٢) سينفذ 

لم يتفـق مكتـب خدمـات الرقابـــة الداخليــة مــع قــرار ١٤١ ١٤٢ ٤١ ١٤١   
الفريــق فيمــا يتعلــــق بقابليـــة التعويـــض عـــن بعـــض 

مستحقات رواتب متأخرة للموظفين. 

وفقـا لـرأي مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة (...) فـإن ذلـك غـير قـــابل 
للمراجعة. 

لا شيء لا  

في أثناء النظر في توصيات مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة أخطـر كـل مـن الأمانـة والخـبراء الاستشـاريون بـأن ثمـة بخـص في التقديـر بمبلـغ ٠٠٠ ٦٨٢ دولار مـن   (٢)
دولارات الولايات المتحدة. وفي المحصلة، سيقلص المبلغ الموصـى بـه لدفعـة المطالبـات مـن الفئـة واو-٣ (٢/٣) مـن ٤٦١ ٨٢٧ ١٠٣ ٢ إلى ٨٢٧ ٩٠٩ ١٠٠ ٢ 

دولارا من دولارات الولايات المتحدة. 

 

أكد مكتب خدمات الرقابة الداخليــة أن مقـرر مجلـس ٠٠٠ ٢٢٥ ١٠١ AF2002/27/5هاء/واو 
الإدارة رقم ٢١ لم يطبق على الوجه المناسب. 

لم يسـبق أن فسـر أي مـن أفرقـة المفوضـــين المقــرر رقــم ٢١ علــى النحــو 
الذي يوحي مكتب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن يطبـق بـه. ووفقـا لـرأي 

إدارة الشؤون القانونية، (...) فإن ذلك غير قابل للمراجعة. 

لا شيء لا 
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فئة المطالبة 
ـــــــب  رقــــــم التكليــــــف لمكت

خدمات الرقابة الداخلية 
رقـــــــــــــــــم 

التوصية 

توكيـد مكتـــب خدمــات الرقابــة 
الداخليــــة بشــــأن التعويضــــــات 

(بدولار الولايات المتحدة) 
ــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة (أورده  توكيــد مكت

الس دون إسناده إلى جهة محددة) 
ــة  رد لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات (أورده الـس دون إسـناده إلى جه

محددة) 
تصويـــــــــب 

اللجنة 

المبلـغ الـذي تجـاوز حـــدود 
ـــد رد  التعويــض المتبقــي بع

اللجنة 

أكد مكتب خدمات الرقابة الداخليـة علـى أن تعديـل ٠٠٠ ٨١ ١٠٣   
التعويضات التي سبق أن دفعت بات ضروريا. 

٠٠٠ ٨١ نعم خطأ حسابي. 

ــــات الرقابـــة الداخليـــة أن المبلـــغ ٠٠٠ ٢٠ ١٠٤    أكــد مكتــب خدم
الموصـى بـه فـاق، في عـدة مناسـبات، المبلـــغ المطــالب 

به. 

٠٠٠ ٢٠ نعم خطأ حسابي 

المبلغ الإجمالي 

خضع للمراجعة (بما في ذلك مطالبات لم تذكر 
في الجزء أعلاه) 

 ٠٠٠ ٣٣٥ ٣    ١٠٧ ٦٠٦ ٦٥٥
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الفصل الثالث 

رأي مراجعي الحسابات 

ــة  راجعنـا البيانـات الماليـة المرفقـة للجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات، والمؤلفـة مـن البيانـات مـن الأول إلى الثـالث والملاحظـات المرفق

ـــات الماليــة هــو الأمــين العــام للأمــم المتحــدة. أمــا  ـا لفـترة السـنتين المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣. والمسـؤول عـن هـذه البيان

مسؤوليتنا فتتمثل في إبداء الرأي بشأن هذه البيانات المالية بناء على المراجعة التي قمنا ا. 

وقد أجرينــا مراجعتنـا وفقـا للمعايـير الموحـدة لمراجعـة الحسـابات لفريـق المراجعـين الخـارجيين لحسـابات الأمـم المتحـدة والوكـالات 

المتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة. وتقتضـي هـذه المعايـير بـأن نقـوم بـالتخطيط لمراجعـة الحسـابات وإجرائـها للتـأكد بقـدر معقـول مـن 

خلو البيانات المالية من الأخطاء الجوهرية. وتشـمل مراجعـة الحسـابات دراسـة الأسـانيد الـتي تؤيـد، بالاختبـار ووفقـا لمـا يـراه مراجـع الحسـابات 

ضروريـا في ظـل الظـروف القائمـة، المبـالغ والمعلومـات المعلــن عنــها في البيانــات الماليــة. وتشــمل المراجعــة أيضــا تقييــم المبــادئ المحاســبية الــتي 

استخدمها الأمين العام والتقديرات الرئيسية التي قدمها، فضلا عن تقييم العـرض العـام للبيانـات الماليـة. ونعتقـد أن عمليـة المراجعـة الـتي قمنـا ـا 

توفر أساسا معقولا للرأي الذي أدت إليه مراجعة الحسابات. 

ونــرى أن هــذه البيانــات الماليــة تعــرض علــى الوجــه الســــليم، مـــن جميـــع الجوانـــب الجوهريـــة، المركـــز المـــالي في ٣١ كـــانون 

ــنتين المنتهيـة في ذلـك التـاريخ وفقـا للسياسـات المحاسـبية المعلنـة للجنـة الأمـم  الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ ونتائج العمليات والتدفقات النقدية لفترة الس

المتحدة للتعويضات المبينة في الملاحظة ٢ المرفقة بالبيانات المالية، والتي طُبقت بشكل يتسق مع تلك التي طُبقت في الفترة المالية السابقة. 

ونــرى كذلــك أن معــاملات لجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات الــتي لاحظناهــا أو الــتي اختبرناهــا كجــزء مــن عمليــة مراجعتنــا 

للحسابات كانت، من جميع الجوانب الأساسية، متفقة مع النظام المالي والسند التشريعي. 

ـــام المــالي، أصدرنــا كذلــك تقريــرا مطــولا عــن مراجعتنــا للبيانــات الماليــة للجنــة الأمــم المتحــدة  ووفقـا للمـادة السـابعة مـن النظ

للتعويضات. 

(توقيع) شوكت أ. فقيه 

مراجع الحسابات العام في جمهورية جنوب أفريقيا 

(توقيع) غييرمو ن. كاراغ 

رئيس هيئة مراجعة الحسابات في الفلبين 

(توقيع) فرانسوا لوجرو 

الرئيس الأول لديوان المحاسبة في فرنسا 

٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤ 

ملاحظة: وقّع أعضاء مجلس مراجعي المحاسبة النسخة الانكليزية الأصلية فقط من رأي مراجعي الحسابات. 
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الفصل الرابع 

المصادقة على صحة البيانات المالية 

أُعــدت البيانــات الماليــة للجنــة الأمــم المتحــدة للتعويضــات المنشــأة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن ٦٩٢ (١٩٩١) لفــترة الســـنتين  - ١

٢٠٠٢-٢٠٠٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ وفقا للقاعدة ١٠٦-١٠ من النظام المالي. 

وقد أُدرج موجز للسياسات المحاسبية الهامة التي طُبقـت في إعـداد هـذه البيانـات في شـكل ملاحظـات علـى البيانـات الماليـة. وتقـدم  - ٢

هذه الملاحظات معلومات وإيضاحات إضافية بشأن الأنشطة المالية الـتي اضطلعـت ـا اللجنـة أثنـاء الفـترة المشـمولة ـذه البيانـات، الـتي يتحمـل 

الأمين العام المسؤولية عنها من الناحية الإدارية. 

وكانت هذه البيانات فيما مضى تدرج في الد الأول من البيانات المالية للأمم المتحدة.  - ٣

وأصادق على صحة البيانات المالية المرفقة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات، المرقمة من البيان الأول إلى البيان الثالث.  - ٤

(توقيع) جان - بيير هالفاكس 

الأمين العام المساعد 

المراقب المالي 

٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
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الفصل الخامس 
 

البيانات المالية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

معلومات تكميلية 

يتضمن المرفق المعلومات المطلوب من الأمين العام إبلاغها.  - ١

شطب الخسائر في النقدية وحسابات القبض والممتلكات 

وفقـا للقـاعدتين المـاليتين ١٠٦-٨ و ١٠٦-٩، لم تسـجل خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ أي خسـائر في النقديـة وحســابات  - ٢

القبض والممتلكات. 
 

الإكراميات 

لم تدفع أي  إكراميات خلال فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣.  - ٣
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البيان الأول 
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات(أ) 

بيـان الإيـرادات والنفقـات والتغـيرات في الاحتياطيـــات وأرصــدة الصنــاديق لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ المنتهيــة في ٣١ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 

٢٠٠١(ب) ٢٠٠٣  

  الإيرادات 

٩٦٤ ١٥٧ ٨ ٨٥٢ ٤٢٣ ٣ مخصصات من صناديق أخرى(ج) 

- ١٢٠ ١٩٦ مخصصات من منظمات أخرى(د) 

٠٥٨ ١٨٢ ٠٨٣ ٦٦ إيرادات الفوائد 

٦٣٥ ٥٨٠ إيرادات متنوعة أخرى 

٦٥٧ ٣٤٠ ٨ ٦٣٥ ٦٨٦ ٣ مجموع الإيرادات 

  النفقات 

٢٨٢ ٧٢ ٧٢٢ ٧٧ تكاليف الموظفين والأفراد الآخرين 

٦٤٦ ٥٥٤ السفر 

٦٤٤ ٤٤٠ الخدمات التعاقدية 

٤٤٣ ٧ ٧٢٧ ٨ مصروفات التشغيل 

٢٣٧ ٢٨٥ المقتنيات 

- ٢١٥ ٦ الزمالات والمنح ونفقات أخرى 

٣٣٣ ٥٣٢ ٩ ١١١ ٦٥٦ ٣ التعويضات 

٥٨٥ ٦١٣ ٩ ٠٥٤ ٧٥٠ ٣ مجموع النفقات 

(٩٢٨ ٢٧٢ ١) (٤١٩ ٦٣) صافي زيادة (نقصان) الإيرادات عن النفقات 

٦٥٣ ١٠٠ ٣١٠ ٧٤ الوفورات المحققة من التزامات الفترات السابقة، أو من إلغائها 

٠٠٠ ٦ - تسويات أخرى لأرصدة الصناديق 

٠٤٠ ٦٠٣ ١ ٧٦٥ ٤٣٦ الاحتياطيات وأرصدة الصناديق في أول الفترة(ب) 

٧٦٥ ٤٣٦ ٦٥٦ ٤٤٧ الاحتياطيات وأرصدة الصناديق في اية الفترة 
 

انظر الملاحظة ١.  (أ)

أعيد تصنيف الأرقام المقارنة كي تتفق مع العرض الحالي.انظر الملاحظة ٣ (أ).  (ب)

من حساب الضمان للأمم المتحدة والمنشأ بموجب أحكام قرار مجلس الأمن ٩٨٦ (١٩٩٥).  (ج)

تمثل ٥ في المائة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة في حساب تنمية العراق وفقا لقرار مجلس الأمن ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، انظر الملاحظة ١ (ج).  (د)

الملاحظات المرافقة جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. 
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البيان الثاني 
لجنة الأمم المتحدة للتعويضات(أ) 

بيان الأصول والخصوم والاحتياطيات وأرصدة الصناديق في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 

٢٠٠١(ب) ٢٠٠٣  

  الأصول 

٠١٣ ٢٠ ٣٨٥ ٧ النقدية والودائع لأجل 

٤٣٧ ٠٧٦ ١ ١٩٨ ٤٦٨ مجمع النقدية (ج) 

٢٥٨ ١٢٧ - أرصدة حسابات قبض فيما بين الصناديق  

٩٨٧ ٦ ٥٣٩ ٨ حسابات قبض أخرى(د) 

٥ ١٤١ ١ مصروفات مؤجلة 

٦٩٨ ٢٣٠ ١ ٢٦٣ ٤٨٥ مجموع الأصول 

  الخصوم 

٦٧٨ ٧٢٨ ٩٩٥ ١١ التزامات غير مصفاة - الفترة الحالية 

- ١٠٧ ١ التزامات غير مصفاة - الفترات القادمة 

- ٣٤٣ ١٢ أرصدة حسابات الدفع فيما بين الصناديق 

٢٥٥ ٦٥ ١٦٢ ١٢ حسابات دفع أخرى(هـ) 

٩٣٣ ٧٩٣ ٦٠٧ ٣٧ مجموع الخصوم 

  الاحتياطيات وأرصدة الصناديق 

٠٠٠ ١٤٠ ٠٠٠ ١٣٥ الاحتياطي التشغيلي(و) 

٧٦٥ ٢٩٦ ٦٥٦ ٣١٢ الفائض المتراكم 

٧٦٥ ٤٣٦ ٦٥٦ ٤٤٧ مجموع الاحتياطيات وأرصدة الصناديق 

٦٩٨ ٢٣٠ ١ ٢٦٣ ٤٨٥ مجموع الخصوم والاحتياطيات وأرصدة الصناديق 
 

انظر الملاحظة١.  (أ)

أعيد تصنيف الأرقام المقارنة كي تتفق مع العرض الحالي. انظر الملاحظة ٣ (أ).  (ب)

تمثل حصة مقر الأمم المتحـدة في مجمـع النقديـة وتشـمل نقديـة وودائـع لأجـل تبلـغ ٢٨٧ ٩٣٤ ١٠٦ دولارا، واسـتثمارات قصـيرة الأجـل بمبلـغ ٥٨٦ ٤١٨ ٦٠ دولارا  (ج)
(قيمتـها السـوقية ٢٨٢ ٤٥٨ ٦٠دولارا)، واسـتثمارات طويلـة الأجـل بمبلـغ ٣٣٧ ٤٠١ ٢٩٩ دولارا (قيمتـها السـوقية ٥٩٣ ١٥٩ ٢٩٧ دولارا)، وفـائدة مجمعـة قيـــد 

التحصيل تبلغ ٤٤٤ ٣٥٦ ١ دولارا. 

يتضمن مبلغ ٩٢٤ ٢١٥ ٨ من دولارات الولايات المتحدة دفع إلى الحكومات لإجراء توزيع آخر على المطالبين فيما يتعلق بتعويضات مختلفة.  (د)

يمثل أموالا لم توزع على المطالبين مقدارها ٩٧٧ ٩٥٣ ١١ دولارا من دولارات الولايات المتحدة.  (هـ)

عملا باذن من مجلس الإدارة، نقل في استعراض مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية، مبلغ قدره ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار من الاحتيـاطي التشـغيلي إلى الاعتمـاد المخصـص  (و)
للمساعدة التقنية إلى العراق. 

الملاحظات المرافقة جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. 
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البيان الثالث 

لجنة الأمم المتحدة للتعويضات(أ) 

بيان التدفقات النقدية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ 

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
 
 

٢٠٠١(ب) ٢٠٠٣  

  التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

(٩٢٨ ٢٧٢ ١) (٤١٩ ٦٣) صافي زيادة (نقص) الإيرادات عن النفقات (البيان الأول) 

٧٢٠ ٦١ (٥٥٢ ١) الزيادة (النقص) في حسابات القبض الأخرى  

(٥) (١٣٦ ١) (الزيادة) النقص في المصروفات المؤجلة 

٧٩٥ ٤٦٢ (٥٧٦ ٧١٥) (الزيادة) النقص في الالتزامات غير المصفاة  

(٥٣٤ ٥٥) (٠٩٣ ٥٣) (الزيادة) النقص في حسابات الدفع الأخرى 

(٠٥٨ ١٨٢) (٠٨٣ ٦٦) مخصوما منها: إيرادات الفوائد 

(٠١٠ ٩٨٦) (٨٥٩ ٩٠٠) صافي النقدية من الأنشطة التشغيلية 

  التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية 

٧١٥ ٠٩٤ ١ - (الزيادة) النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل 

(٤٣٧ ٠٧٦ ١) ٢٣٩ ٦٠٨ (الزيادة) النقص في مجمع النقدية 

٩٣٤ ١٢٠ ٢٥٦ ١٢٧ (الزيادة) النقــص في أرصدة حسابات القبض فيما بين الصناديق 

- ٣٤٣ ١٢ (الزيادة) النقــص في أرصــدة حسابات الدفع فيما بين الصناديق 

٠٥٨ ١٨٢ ٠٨٣ ٦٦ مضافا إليها: إيرادات الفوائد 

٢٧٠ ٣٢١ ٩٢١ ٨١٣ صافي النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية 

  التدفقات النقدية من مصادر أخرى 

٦٥٣ ١٠٠ ٣١٠ ٧٤ الوفورات المحققة من التزامات الفترات السابقة ومن إلغائها 

٠٠٠ ٦ - تسويات أخرى للاحتياطيات وأرصدة الصناديق 

٦٥٣ ١٠٦ ٣١٠ ٧٤ صافي النقدية من المصادر الأخرى 

(٠٨٧ ٥٥٨) (٦٢٨ ١٢) صافي الزيادة (النقص) في النقدية والودائع لأجل 

١٠٠ ٥٧٨ ٠١٣ ٢٠ النقدية والودائع لأجل في أول الفترة 

٠١٣ ٢٠ ٣٨٥ ٧ النقدية والودائع لأجل في اية الفترة (ج) 

حواشي الجدول 

انظر الملاحظة ١.  (أ)

أعيد تصنيف الأرقام المقارنة كي تتفق مع العرض الحالي.انظر الملاحظة ٣ (أ).  (ب)
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النقدية والودائع لأجل لا يشملان النقدية والودائع في مجمع النقدية، راجع الملاحظة (ج) في البيان الثاني.  (ج)

الملاحظات المرافقة جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. 
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الملاحظات على البيانات المالية 

الملاحظة ١ - لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 

أنشـئت لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويضـات (اللجنـة) في عـام ١٩٩٢ عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ٦٩٢ (١٩٩٢) اللاحــق  (أ)

لقـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١)، لإدارة تسـوية المطالبـات الناشـئة عـن أي خسـارة أو ضـرر أو إصابـة مباشـرة محملـة علـى حكومـــة العــراق 

جراء غزوها واحتلالها للكويت. 

وافـق مجلـس الأمـــن في قــراره ٩٨٦ (١٩٩٥) علــى أن يخصــص للجنــة  ٣٠ في المائــة مــن عــائدات مبيعــات النفــط  (ب)

العراقـي. وعمـلا بقـرار مجلـس الأمـــن ١٣٣٠ (٢٠٠٠)، خفضــت النســبة المخصصــة للجنــة مــن ٣٠ في المائــة إلى ٢٥ في المائــة ابتــداء مــن ٦ 

كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٠. 

وقـرر مجلـس الأمـن في قـراره ١٤٨٣ (٢٠٠٣) أن يتـم ابتـداء مـن ٢٣ أيـار/ مـايو ٢٠٠٣ إيـداع جميـع العـائدات مـــن  (ج)

مبيعات صادرات النفط العراقـي في صنـدوق تنميـة العـراق الـذي تديـره السـلطة المؤقتـة للتحـالف. ووافـق مجلـس الأمـن أيضـا علـى أن تـودع في 

صندوق التعويضات ٥ في المائة من عائدات مبيعات النفط المودعة في صندوق تنمية العراق. 
 

الملاحظة ٢: موجز السياسات الهامة المتبعة في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في مجالي المحاسبة وتقديم التقارير المالية 

تمسك حسابات لجنة الأمم المتحدة للتعويضـات وفقـا للنظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة بصيغتـه الـتي أقرـا  (أ)

الجمعية العامة، والقواعد التي يضعها الأمـين العـام بمقتضـى اللوائـح، والتعليمـات الإداريـة الـتي تصـدر عـن وكيـل الأمـين العـام للشـؤون الإداريـة 

أو عن المراقب المالي. وتراعي أيضا في هذه الحسابات مراعاة تامة المعايـير المحاسـبية لمنظومـة الأمـم المتحـدة، كمـا اعتمدـا لجنـة التنسـيق الإداريـة 

السابقة التي حل محلها منذئذ مجلـس منظومـة الأمـم المتحـدة للرؤسـاء التنفيذيـين المعـني بالتنسـيق. وتتبـع اللجنـة في عـرض البيانـات الماليـة، المعيـار 

المحاسبي الدولي (١) بشأن الكشف عن السياسات المحاسبية، بعد تعديله واعتماده من مجلس الرؤساء التنفيذيين كما هو مبين فيما يلي: 

اسـتمرارية المؤسســـة، والاتســاق، ومواعيــد الاســتحقاق افتراضــات محاســبية أساســية. ولا حاجــة إلى كشــف هــذه  �١�

ــة في البيانـات الماليـة. أمـا إذا لم يتبـع فيـها أي مـن هـذه الافتراضـات الأساسـية، فإنـه يتعـين  الافتراضات إذا كانت متبع

الكشف عنه وذكر الأسباب التي استدعت عدم اتباعه. 

يخضع اختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها لاعتبارات الحيطة وتغليب المضمون على الشكل والمفهوم المادي؛  �٢�

تتضمن البيانات المالية كشفا واضحا ودقيقا بجميع السياسات المحاسبية الهامة التي جرى اتباعها؛  �٣�

الكشف عن السياسات المحاسـبية الهامـة المسـتخدمة جـزء مـلازم للبيانـات الماليـة، وسيكشـف عـن هـذه السياسـات في  �٤�

موضع وحيد؛ 

تظهر البيانات المالية الأرقام المقارنة في الفترة المناظرة من الفترة المالية السابقة؛  �٥�
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يكشـف، مـع ذكـر الأسـباب، عـن أي تغيـــير في السياســة المحاســبية لــه أثــر مــادي في الفــترة الحاليــة، أو في الفــترات  �٦�

التالية،. وإذا كان الأثر ماديا، يكشف عنه ويحدد بالأرقام. 

تمسك حسابات اللجنة على أساس المحاسبة الصندوقية.   (ب)

تمتد الفترة المالية للجنة طوال عامين تقويميين متتاليين.   (ج)

يتم إثبات الإيرادات والنفقات والأصول والخصوم عموما حسب نظام المحاسبة القائم على أساس الاستحقاق.  (د)

تعــرض حســابات اللجنــة بــدولارات الولايــات المتحــدة. أمــا الحســابات الممســوكة بعمــلات أخــــرى فتحـــول إلى  (هـ)

دولارات الولايـات المتحـدة وقـت إجـراء المعاملـة وفقـا لأسـعار الصـرف الـتي تقررهـا الأمــم المتحــدة. وفيمــا يتعلــق ــذه العمــلات، يتعــين في 

البيانـات الماليـة إيـراد معلومـات عـن النقديـة والاسـتثمارات والتبرعـات المعلنـة غـير المدفوعـة وحسـابات القبـض والدفـع الجاريـة المقيـدة بعمــلات 

غـير دولارات الولايـات المتحـدة، بعـد تحويلـها بسـعر الصـرف المعمـول بـه في الأمـم المتحـدة والســـاري في تــاريخ البيانــات. وإذا أســفر تطبيــق 

لسعر صرف فعلي في تاريخ إعداد البيانات عن تقييم يختلف اختلافـا كبـيرا عنـه في حالـة تطبيـق سـعر الصـرف المعمـول بـه في المنظمـة في الشـهر 

الأخير من الفترة المالية، تدرج حاشية تبين قيمة الفرق بالأرقام. 

يتم إعداد البيانات المالية للجنة على أساس المحاسبة القائمـة علـى التكلفـة التاريخيـة، ولا يجـوز تعديلـها بمـا يعكـس آثـار  (و)

التغير في أسعار السلع والخدمات. 

ـــه في  يقـوم إعـداد بيـان موجـز التدفـق النقـدي علـى أسـاس الأسـلوب غـير المباشـر للتدفـق النقـدي حسـب مـا أشـير إلي (ز)

المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. 

تعرض البيانات المالية للجنة وفقا للتوصيات الجاريـة للفرقـة العاملـة المعنيـة بالمعايـير المحاسـبية لـس الرؤسـاء التنفيذيـين  (ح)

التابع لمنظومة الأمم المتحدة. 

الإيرادات:  (ط)

المخصصات من الصنـاديق الأخـرى تمثـل المبـالغ المعتمـدة أو المخصصـة مـن صنـدوق لتحـول إلى صنـدوق آخـر وتدفـع  �١�

منه؛ 

الإيـرادات المحصلـة بموجـب ترتيبـات مشـتركة بـين المنظمـات تمثـل مخصصـات تمويـل مـن الوكـالات الـتي ترغــب في أن  �٢�

تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريع أو برامج أخرى لحساا؛ 

إيـرادات الفوائـد تشـمل جميـع الفوائـد الـتي تدرهـا الودائـع في الحسـابات المصرفيـة المختلفـة وإيـرادات الاســتثمارات في  �٣�

مجمع نقدية الأمم المتحدة. وتعـوض مـن إيـرادات الاسـتثمار جميـع الخسـائر المتحققـة وصـافي الخسـائر غـير المتحققـة في 

الاسـتثمارات القصـيرة الأجـل. وتخصـص للجنـة إيـرادات الاســتثمارات والتكــاليف المرتبطــة بالاســتثمارات في مجمــع 

النقدية؛ 
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الإيـرادات المتنوعـة تشـمل الإيـرادات الآتيـة مـن بيـع الممتلكـات المسـتعملة أو الفائضـة، والمبـالغ المسـتردة مـن النفقـــات  �٤�

المحملـة علـى الفـترات السـابقة، والإيـرادات الآتيـة مـن المكاسـب الصافيـة الناشـئة عـن تحويـلات العمـلات، وتســـويات 

مطالبات التأمين، والمبالغ المقبوضة التي لم يحدد لها غرض، وإيرادات متنوعة أخرى؛ 

تسجل الإيرادات ذات الصلة بالفترات الماليـة القادمـة في الفـترة الماليـة الراهنـة، بوصفـها إيـرادات مرجـأة، علـى النحـو  �٥�

المشار إليه في الفقرة ل ��٣ أدناه. 

النفقات:  (ي)

تحمل النفقات على الاعتمادات المخصصة المأذون ا. ويشـمل مجمـوع النفقـات المبلَّـغ عنـها الالتزامـات غـير المصفـاة  �١�

والمبالغ المنصرفة؛ 

ــــي تقتــنى فيــها ولا ترسمــل. ويقيــد  تحمـل النفقـات المتكبـدة نظـير الممتلكـات غـير المسـتهلكة علـى ميزانيـة الفـترة التــ �٢�

بمخزون تلك الممتلكات غير المستهكلة بالتكلفة التاريخية؛ 

لا تحمـل نفقـات الفـترات الماليـة المقبلـة علـى الفـترة الماليـة الحاليـة، لكنـها تسـجل كمصروفـات مؤجلـــة علــى النحــو  �٣�

المشار إليه في الفقرة (ك) ��٥ أدناه. 

الأصول:  (ك)

تشمل النقدية والودائع لأجل الأموال المودعة في حسابات مصرفية تحت الطلب وودائع مصرفية بفائدة؛  �١�

يشمل مجمع النقدية حصة اللجنة في النقديـة والودائـع لأجـل والاسـتثمارات القصـيرة الأجـل والطويلـة الأجـل وتراكـم  �٢�

إيرادات الاستثمارات، والتي تجري إدارــا كلـها في مجمـع النقديـة. وتتشـابه الاسـتثمارات في مجمـع النقديـة مـن حيـث 

ــتثمارات  طبيعتـها. وتـدرج الاسـتثمارات القصـيرة الأجـل بسـعر التكلفـة أو القيمـة السـوقية، أيـهما أقـل؛ وتـدرج الاس

الطويلة الأجل بسعر التكلفة. وتعرف التكلفة بأـا القيمـة الإسميـة يضـاف إليـها أو يخصـم منـها أي عـلاوة صافيـة أو 

خصم صاف. وبكشف عن القيمة السوقية للاستثمارات في حواشي البيانات المالية؛ 

تعكـس الأرصـدة المشـتركة بـين الصنـاديق المعـاملات فيمـا بينـها، وهـي مشـمولة في المبـالغ المسـتحقة لصنـــدوق الأمــم  �٣�

المتحـدة العـام ومنـه. وتعكـس الأرصـدة المشـتركة بـين الصنـاديق أيضـا المعـاملات المباشـرة مـع الصنـدوق العـام للأمـــم 

المتحدة. وتسوى الأرصدة المشتركة بين الصناديق بصورة دورية، رهنا بتوافر الموارد النقدية؛ 

لا يرصد اعتماد لتغطية التأخر في جمع أرصدة حسابات القبض؛   �٤�

المصروفات المؤجلة تشمل عادة بنود النفقات التي لا يمكـن تحميلـها علـى نحـو صحيـح علـى الفـترة الماليـة الحاليـة والـتي  �٥�

ــــرات  سـتقيد كنفقـات في فـترة لاحقـة. وبنـود النفقـات هـذه تشـمل الالتزامـات الـتي يوافـق عليـها المراقـب المالــي للفت

الماليــة المقبلـة وفقـا للقـاعدة الماليـة ١٠٦-٧. وتقتصـر هـذه الالتزامـات عـادة علـى الاحتياجـات الإداريـة ذات الطـــابع 

المستمر وعلى العقود أو الالتزامات القانونية التي يتطلب إنجازها مهلات زمنية طويلة؛ 
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لأغراض بيانات ميزان المراجعة فقـط، تـدرج أجـزاء المبـالغ المدفوعـة مـن سـلف منحـة التعليـم الـتي يفـترض أـا تتصـل  �٦�

ـــات مؤجلــة. وتقيــد الســلف بكاملــها بوصفــها  بالسـنوات الدراسـية المنتهيـة في تـاريخ البيـان المـالي، بوصفـها مصروف

حسابات قبض من الموظفين لحين تقديم الوثــائق اللازمـة الـتي تثبـت اسـتحقاقهم لهـا، وعندئـذ تحمـل حسـابات الميزانيـة 

بتلك المبالغ وتسوى السلف؛ 

تقيـد تكـاليف صيانـة وإصـلاح الأصـــول الرأسماليــة علــى حســابات الميزانيــة المناســبة. والأصــول المملوكــة للجنــة لا  �٧�

تشمـل الأثـاث والمعـدات وغيرهـا مــن الممتلكـــات غـير المسـتهلكة وتحسـينات الأمـاكن المسـتأجرة. وتقيـد المشـتريات 

على حسابات الميزانية في سنة الشراء. ويكشف عـن قيمـة الممتلكـات غـير المسـتهلكة في الملاحظـات المرافقـة للبيانـات 

المالية. 

الخصوم والاحتياطيات وأرصدة الصناديق:  (ل)

تـدرج احتياطيـات التشـغيل وأنـواع الاحتياطيـــات الأخــرى في مجــاميع الاحتياطيــات وأرصــدة الصنــاديق الــواردة في  �١�

البيانات المالية؛ 

تدرج الالتزامات غير المصفاة للسنوات المقبلة كمصروفات مؤجلة وكالتزامات غير مصفاة؛  �٢�

تشمل الإيرادات المؤجلة الإيرادات المقبوضة وإن لم تستحق بعد؛   �٣�

ــاة. وتظـل التزامـات الفـترة الحاليـة سـارية ١٢ شـهرا بعـد ايـة فـترة  التزامات اللجنة تظهر بوصفها التزامات غير مصف �٤�

السنتين المرتبطة ا، وهي تشمل مبالغ أخـرى تظـل مسـتحقة لفـترة ٢٤ شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ الدفـع، لمطـالبين ـا 

تعيدها الحكومات لعـدم التوصـل إلى عناوينـهم. وفي ايـة الفـترات المحـددة، تلغـى الالتزامـات والأرصـدة غـير المصفـاة 

وتعاد كوفورات أو مبالغ حذفت من التزامات الفترة السابقة. 

يكشف عن الخصوم الطارئة، إن وجدت، في الملاحظات على البيانات المالية؛  �٥�

تعـد الأمـم المتحـدة مـن المنظمـات الأعضـاء في الصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة الــذي  �٦�

ــة العامـة لتقـديم اسـتحقاقات التقـاعد والوفـاة والعجـز والاسـتحقاقات ذات الصلـة. وصنـدوق المعاشـات  أنشأته الجمعي

ـــة إزاء الصنــدوق مــن نصيبــها المقــرر وفــق  التقاعديـة خطـة ممولـة لاسـتحقاقات محـددة. ويتشـكل الالـتزام المـالي للجن

المعدل الذي تحدده الجمعية العامة بالإضافـة إلى الحصـة الـتي قـد يتعـين عليـها تحملـها في أي مدفوعـات متصلـة بـالعجز 

الاكتواري وفقا للمـادة ٢٦ مـن النظـام الأساسـي للصنـدوق. ولا يتوجـب تسـديد مدفوعـات العجـز المذكـورة إلا في 

حالة ما إذا استندت الجمعية العامة إلى المادة ٢٦ عقـب تحديـد إذا كـانت هنـاك حاجـة لسـداد مدفوعـات العجـز بنـاء 

على تقييم العجز الاكتواري للصندوق عند تاريخ التقييــم. وحـتى تـاريخ إعـداد البيـان المـالي الحـالي، لم تسـتند الجمعيـة 

العامة للأمم المتحدة إلى ذلك الحكم. 
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الملاحظة ٣ البيان الأول، والثاني، والثالث 

كانت السياسة المحاسـبية في السـابق تتمثـل في رفـع التزامـات التعويضـات في ايـة الفـترة الماليـة بقـدر السـيولة المتاحـة.  (أ)

ـــع الالتزامــات في ايــة  وابتـداء مـن ١ كـانون الثـاني/ ينـاير ٢٠٠٢، غـيرت السياسـة المحاسـبية للتوقـف عـن هـذه الممارسـة، وتم التوقـف عـن رف

الفترات المالية السابقة. وبالتالي، نقحت الأرقام المقارنة للنفقات والالتزامات الاحتياطيات غير المصفاة لتتفق مع العرض الحالي. 

حـتى ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، وصلـــت المطالبــات الــتي وافــق عليــها مجلــس إدارة اللجنــة إلى ٥٩٠ ٧٢٠  (ب)

١١٨ ٣٠ دولارـ ولكـن لم تدفـع أو يلـتزم ـا بعـد، رهنـا بتلقـي الأمـوال مـن صنـدوق تنميـة العــراق الــذي أنشــئ عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن 

 .(٢٠٠٣) ١٤٨٣

فيمـا يتعلـق بـإيرادات الفوائـد، قـرر مجلـس إدارة اللجنـة في عـام ١٩٩٢ أن تمنـــح الفــائدة ابتــداء مــن تــاريخ الخســارة  (ج)

المتكبـدة حـتى تـاريخ الدفـع، بمعـدل كـاف لتعويـض المطـالبين المقبولـين عـن خسـارة اسـتعمال المبلـغ الرئيســـي مــن التعويــض؛ وأن ينظــر مجلــس 

الإدارة في الوقـت المناسـب في  طـرق حسـاب الفـائدة وتسـديدها؛ وأن تدفـع الفـائدة بعـد المبلـغ الرئيســـي مــن التعويضــات. وحيــث أن مجلــس 

الإدارة لم يتخذ بعد أي قرار بشأن التعويض عن الفائدة، فإنه لا يمكن تقدير قيمة هذه التعويضات عن الفائدة. 
 

الملاحظة ٤ - الممتلكات غير المستهلكة 

وفقـا للسياسـات المحاسـبية للأمـم المتحـدة، لا تـدرج الممتلكـــات غــير المســتهلكة في الأصــول الثابتــة للجنــة، ولكنــها تحمــل علــى 

المخصصـات الحاليـة لسـنة الشـراء. وتبلـغ في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣،  قيمـة الممتلكـات غـير المسـتهلكة للجنـة مقـدرة بسـعر التكلفــة 

المتراكمة ١٥٢ ٩٧٧ ٢ دولارا. 
 

الملاحظة ٥ - خصوم استحقاقات اية الخدمة 

لم تحسب اللجنة على وجه التحديد في أي من حساباا الماليـة خصـوم تكـاليف التـأمين الصحـي بعـد ايـة الخدمـة،أو  (أ)

غيرها من خصوم المدفوعات عن غير ذلك من خدمات ما بعد اية الخدمة، الـتي سـتصبح مسـتحقة عندمـا يغـادر الموظفـون اللجنـة. ويبلـغ عـن 

أي مدفوعات فعلية في كل فترة مالية بوصفها نفقات حالية. ولمزيد فهم الأبعـاد الماليـة لخصـوم التـأمين الصحـي في فـترة مـا بعـد انتـهاء الخدمـة، 

عين خبير اكتواري لإجـراء تقييـم اكتـواري لاسـتحقاقات مـا بعـد التقـاعد. ويقـدر أن الخصـوم المسـتحقة علـى اللجنـة كـانت حـتى ٣١ كـانون 

الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ كما يلي: 
 
 

المستحقات العائدة القيمة الحالية للاستحقاقات المقبلة خصوم التأمين في فترة ما بعد انتهاء الخدمة 

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)  

٠٠٠ ٦٥٩ ٠٠٠ ٦٥٩ إجمالي المستحقات 

(٠٠٠ ١٦٥) (٠٠٠ ١٦٥) العوض المستخلص من مساهمات المتقاعدين 

٠٠٠ ٤٩٤ ٠٠٠ ٤٩٤ صافي المستحقات 
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ــلاه تمثـل القيـم المخصومـة مـن جميـع الاسـتحقاقات المتعـين تسـديدها  القيمة الحالية لأرقام الاستحقاقات المقبلة المبينة أع (ب)

ـــين العــاملين المتوقــع تقــاعدهم. وتمثــل المســتحقات العــائدة تلــك الأقســاط مــن القيــم الحاليــة  في المسـتقبل لجميـع المتقـاعدين الحـاليين والموظف

للاسـتحقاقات الـتي تراكمـت ابتـداء مـن تواريـخ بـدء الموظفـين في العمـل حـتى تـاريخ التقييـم. وتـتراكم اسـتحقاقات الموظفـين العــاملين بصــورة 

كاملة ابتداء من تاريخ استيفائهم لجميع الشروط المؤهلة لنيل الاستحقاقات. 

الموظفون الذين ينفصلون عن اللجنة يحق لهم أن يدفع لهـم مقـابل عـن أي أيـام عطـل لم يسـتخدموها علـى ألا يتجـاوز  (ج)

عددهـا ٦٠ يومـا. ويقـدر مجمـوع التعويضـات المسـتحقة علـى اللجنـــة نظــير أيــام العطــل غــير المســتخدمة، حــتى ٣١ كــانون الأول/ ديســمبر 

٢٠٠٣ بما يصل إلى ١,٦ مليون دولار. 

بعض الموظفين يحـق لهـم بعـد انتـهاء خدمتـهم في اللجنـة تلقـي منـح العـودة إلى الوطـن والنفقـات المتصلـة بالانتقـال إلى  (د)

مكان آخر بمبالغ تختلف وفقا لعـدد سـنوات الخدمـة. وتصـل المسـتحقات علـى اللجنـة لقـاء اسـتحقاقات العـودة إلى الوطـن والانتقـال إلى مكـان 

آخر، حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ إلى ٣,١ مليون دولار. 

بعض الموظفين يحق لهم تلقي تعويض عن إاء الخدمـة إذا مـا أـت اللجنـة تعيينـام. وتقـدر المسـتحقات علـى اللجنـة  (هـ)

لقاء هذه التكاليف حتى ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٣ بما لا يزيد على ٥,٠ ملايين دولار. 

 


